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تمهيد
الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيب/المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان: مرجعيــة كونيــة ومســار 

متفــرد

اتخــذ مفهــوم الوقايــة زخمــا متزايــدا خلال فترة مــا بعــد جائحــة كوفيــد التي كانــت لهــا تداعيــات متعــددة 
المقاربــات  اكتسبــت  كمــا  والحــوار،  النقــاش  فضــاءات  داخــل  تــدريجي  بــشكل  مكانتــه  وارتفعــت  الأبعــاد، 
الوقائيــة أهميــة متصاعــدة على الرغــم مــن   التحديــات المقرونــة بهــا، لا ســيما في ظــل ســياق عالمــي طبعتــه 

ومتســارعة. مهمــة  تــغيرات 

على  تقــوم  جديــدة  ديناميــة  بــإطلاق  الإنســان  لحقــوق  الــوطني  بالمجلــس  ولايتنــا  مستهــل  في  بادرنــا    
الإنســان حقــوق  بثقافــة  والنـــوض  الحقــوق؛  حمايــة  الانتـــاكات؛  مــن  الوقايــة  رئيســية:  ركائــز  ثلاث 

)«Triple P- Prévention, Protection et Promotion»(. وحرصنا على جعلها قادرة على التكيف مع 
التحديــات الناشــئة، لوعينــا التــام بكــون أي ديناميــة، مهمــا بــدت فعالــة في ظاهرهــا، لا يمكنهــا أن تنــأى عــن 

التجويــد والتحــصين ضــد كل مــا قــد يهــدد فعليتهــا.

مســار إحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب مســار أردنــاه رزينــا وهادئــا، واستنــدت رؤيتنــا في ذلــك 
على  وبتركيزهــا  بديناميتهــا  تتــميز  ستباقيــة  وا  فعالــة  آليــة  إرســاء  تــروم  ومتكاملــة  هيكليــة  مرتكــزات  على 

الملموســة. الحلــول 

تســتلهم هــذه الرؤيــة أيضــا فلســفة قائمــة على الفعاليــة والتعــاون. ومــن هــذا المنطلــق، أولينــا اهتمامــا 
خاصــا لمســار إحــداث منظومــة تجمــع بين الرصــد والتوثيــق والتحــري والاســتجابة الســريعة ونشــر ثقافــة 
حقــوق الإنســان وحرصنــا على التفاعــل مــع آليــات المنظومــة الدوليــة، بمــا فيهــا اللجنــة الفرعيــة للوقايــة مــن 

التعذيــب.

على المســتوى الإجرائــي، عقــب مرحلــة أولى همــت وضــع المســاطر والهيــاكل العامــة، وضعنــا مســألة ضمــان 
فعالية الآلية ضمن الأوليات الأساســية وفي إطار خارطة طريق واضحة المعالم، عبر التركيز على مبادرات 
تضمــن التكامــل بين الوقايــة مــن الانتهــاكات وتعزيــز الســلوك المســؤول، إلى جانــب تعزيــز الخبرات والتعــاون 

مــع جميــع الفاعــلين.

حرصنــا كذلــك على إطلاق مبــادرات تهــدف إلى مأسســة التعــاون مــع مختلــف الفاعــلين الوطنــيين بنــاء على 
توصيــات الزيــارات التي قامــت بهــا الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيب/المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان. 
ومــن أبــرز هــذه الشــراكات الاتفاقيــة الإطــار المبرمــة مــع المديريــة العامــة للأمــن الــوطني التي تــسعى إلى تطويــر 
مجــال  في  نطاقهــا  حيــث  مــن  فريــدة  شــراكة  وهي  الإنســان؛  حقــوق  معــايير  بإعمــال  المتعلقــة  الممارســات 

الوقايــة مــن الانتهــاكات وحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا.
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مــن جهــة أخــرى، يواصــل المجلــس مشــاركته الفعليــة في اللقــاءات المنظمــة مــن قبــل مختلــف الفاعــلين، مــن 
بينهــم مديريــة الأمــن الــوطني والــدرك الملكــي والقــوات المســاعدة والمندوبيــة العامــة لإدارة السجــون وإعــادة 
الإدمــاج، فــضلا عــن دورات تبــادل الخبرات وتعزيــز القــدرات لفائــدة أطــر هــذه المؤسســات حــول مواضيــع 

تتعلــق بحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الوقايــة مــن التعذيــب.

العمــل على تجويــد ممارســاتنا  مــن خلال  اشــتغالنا،  آفــاق  أجــل توســيع  مــن  ونواصــل ســعينا ومبادراتنــا 
وتعزيزهــا. الخبرات  تبــادل  فــرص  وتنويــع 

يســتعرض الكتيــب الــذي بين أيديكــم مســار إحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بالمغــرب ويســلط 
الضــوء على مرتكزاتهــا وأهدافهــا ومهامهــا ومقاربــات اشــتغالها، فــضلا عــن مســار إحداثهــا.

ليــس في هــذا الكتيــب مــا يفيــد أننــا بلغنــا كافــة غاياتنــا وأهدافنــا، بــشكل أصبــح معــه التجويــد غير ممكــن، 
بــل العكــس... نحــن دائمــا في سعي متواصــل لتطويــر عملنــا وتحــسين أدائنــا، وإن كان لا بــد في هــذا الســياق 
إلى الإشــارة إلى أن حصيلــة الآلية/المجلــس إلى حــدود اليــوم تبقــى حصيلــة إيجابيــة جــدا، بمعــدل تفاعــل 

وإعمــال توصيــات يتجــاوز 80 بالمئــة.

جديــدة،  مســارات  استكشــاف  في  ورغبتنــا  تجاربنــا  بتقاســم  الــراسخ  التزامنــا  أيضــا  الكتيــب  هــذا  يترجــم 
الوطنيــة  الســاحتان  تشــهدهما  التي  المعقــدة  للتطــورات  والمشــاركة،  الاســتماع  خلال  مــن  والاســتجابة، 

والدوليــة.

ندعوكــم، مــن خلال الاطلاع على هــذا الكتيــب، إلى تأمــل مــشترك في مســارات إحــداث آليــات الوقايــة مــن 
التعذيــب، آمــلين أن يســمح هــذا الكتيــب لكافــة الجهــات والفاعــلين المنخــرطين في مســار إحــداث آلياتهــم 

الخاصــة ولهيئــات الأمــم المتحــدة باســتخلاص دروس عمليــة وملموســة وبلــورة أفكار ومقاربــات واعــدة.

آمنة بوعياش

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
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ســياق انطلاقــة اســتثنائية للآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب في المغــرب: تحويــل تحــدٍ لفرصــة 
للاســتفادة والتطــور

بــاقي  مــع  بنائهــا  إلى  نهــدف  التي  العلاقــات  مــا  الوقائيــة؟  الزيــارات  نهجهــا خلال  ينــبغي  التي  المقاربــة  مــا هي 
اعتمــاده؟ علينــا  يتــعين  داخلي  تنظــيمي  نهج  أي  الفاعــلين؟ 

شكلت هذه الأسئلة وغيرها محور نقاشات تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب.

لعمــل  إيجابيــة  حصيلــة  عــرض  يمكننــا  للآليــة،  الفــعلي  الإحــداث  مــن  ســنوات  بضــع  مــرور  بعــد  اليــوم، 
هــذه الآليــة على المســتويين النــوعي والــكمي، إذ تمكنــا مــن وضــع إطــار تنظــيمي خــاص بنــا يتــميز بمســاطر 

طموحــة. واستراتيجيــات  ومنهجيــات 

وأنــا أعــود بذاكرتــي للزيــارات الوقائيــة الأولى التي أجريناهــا في ذروة أزمــة كوفيــد-19، لا يســعني إلا أن أعــتبر 
أن انــطلاق عملنــا في ظــل ظــروف اســتثنائية كان فرصــة بالفعــل أكثر مــن كونــه تحديــا. فقــد اســتخلصنا 
بســرعة مــن هــذه التجربــة في تلــك الظــروف درســا قيمــا لا زلنــا نستــنير بــه في تطويــر ديناميــات عمــل الآليــة: لا 

يمكــن لمقارباتنــا ولمبادراتنــا ســوى أن تكــون مرنــة قابلــة للتكيــف والتطــور.

لذلــك، فنحــن نراجــع باســتمرار نمــط اشــتغالنا ونــسعى دومــا لتعزيــز أدوات تدخلاتنــا ووضــع استراتيجيــات 
دقيقــة ومســتمرة، إدراكا منــا بأننــا بحاجــة إلى بــذل مزيــد مــن الجهــود للاســتجابة للتطــورات والتحــولات التي 

مــا فتــأت تبرز على المســتويين الــوطني والــدولي.

يقربكــم هــذا الكتيــب مــن أســاليب عملنــا، ويمنحكــم فرصــة الاطلاع عــن كثــب على مســار إحــداث وإعمــال 
الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بالمغــرب وفرصــة التعــرف أكثر على النمــوذج المغربــي لهــذه الآليــة. 
نأمــل أن يحظــى الكتيــب باهتمــام نظرائنــا وشــركائنا، فالوقايــة مــن التعذيــب مســار مــن بين لبناتــه تبــادل 

المعــارف والخبرات، والتعــاون الوثيــق بين كافــة الفاعــلين المعنــيين المنخــرطين في المجــال.

د. محمد بنعجيبة 

منسق الآلية الوطنية للوقاية من 
التعذيب
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أولا: تقديم

قانونيــة  إصلاحــات  سلســلة  عقــب  المغــرب  في  التعذيــب  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة  إحــداث  جــاء 
الملحــق  الاختيــاري  البروتوكــول  إلى  المغــرب  انضمــام  شكل  حيــث  المملكــة،  شــهدتها  وإجرائيــة  ومســطرية 
باتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة تتويجــا لمســار طويــل انخــرط فيــه فاعلــون مختلفــون، خاصــة المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان 
الاختيــاري  البروتوكــول  على  المصادقــة  أجــل  مــن  الترافــع  قــادت  التي  الحكوميــة  غير  المنظمــات  ومنصــة 

الآليــة. وإحــداث 

جديــر بالذكــر أن المغــرب صــادق على اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب في 21 يونيــو 19931، 
ليأتــي بعــد ذلــك إعلان جلالــة الملــك محمــد الســادس في خطــاب بمناســبة انعقــاد الــدورة الثانيــة للمنتــدى 
العالمــي لحقــوق الإنســان المنعقــد في 27 نــونبر 22014، إيــداع المغــرب لوثائــق المصادقــة على البروتوكــول 
الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب مــن أجــل إحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب. وتنــص 
المادة 17 مــن البروتوكــول، بــشكل صريــح، على أنــه »يتــعين على كل الــدول الأطــراف أن تــعيّن أو تحــدث، 
لمنــع  أكثر  أو  واحــدة  مســتقلة  وطنيــة  وقائيــة  آليــة  إليــه،  الانضمــام  أو  البروتوكــول  على  المصادقــة  بعــد 

التعذيــب على المســتوى المحلي.«

الإنصــاف  هيئــة  عــن  صــادرة  لتوصيــات  لتفعيــل  أيضــا  جــاء  البروتوكــول  لهــذا  المغــرب  انضمــام 
والمصالحــة3 بشــأن ضمــان عــدم التكــرار الــواردة في تقريــر الهيئــة الختامــي ســنة 42005. وقــد كانــت الهيئــة 
قــد دعــت إلى فتــح أماكــن الحرمــان مــن الحريــة أمــام جهــة مســتقلة، وهــو أحــد الالتزامــات الرئيســة التي 

الاختيــاري. البروتوكــول  يحددهــا 

انكبــت هــذه الهيئــة، التي تشكلــت في 7 ينايــر 2004، على معالجــة ملــف مــا�ضي الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان المرتكبــة خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتي 1956 و1999، بتركيبــة أعضــاء كان معظمهــم 
مــن الضحايــا الســابقين للانتهــاكات أو مــن ذوي حقــوق الضحايــا. وقــد تولــت الهيئــة مهــام إجلاء الحقيقــة 
وجبر الضــرر وإصــدار توصيــات لضمــان عــدم التكــرار واعتمــدت مقاربــة شــاملة لجبر الأضــرار وإعــادة 
تأهيــل الضحايــا. في تقريرهــا الختامــي، في أفــق تكريــس الإصلاحــات وإرســاء ضمانــات عــدم تكــرار مــا�ضي 
الانتهــاكات، وضعــت الهيئــة مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات تهــم أساســا ترســيخ دعائــم الديمقراطيــة 

وتعزيــز دولــة الحــق والقانــون واحترام حقــوق الإنســان، فــضلا عــن توصيــات مناهضــة التعذيــب.

سنة 2019، تصدر المغرب، إلى جانب الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف لجنة 

1-https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=AR

2-  https://www.maroc.ma/ (https://t.ly/akg2v)

3- تشكلت هيئة الإنصاف والمصالحة في 7 يناير 2004 وتم تكليفها بتقصي الحقيقة وجبر الضرر وصياغة توصيات بشأن ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.

4-  https://cndh.ma/ar/rubriques/ltwthyq/lsdrt/tqryr-hyy-lnsf-wlmslh

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=AR
https://www.maroc.ma/ 
https://t.ly/akg2v
https://cndh.ma/ar/rubriques/ltwthyq/lsdrt/tqryr-hyy-lnsf-wlmslh
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الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان، حيــث حصلــت هــذه الــدول الخمــس على الدرجــة »أ« لاتخاذهــا 
إجــراءات مهمــة تــروم تنفيــذ توصيــات ذات أولويــة. وقــد حصلــت المملكــة المغربيــة على هــذه الدرجــة عقــب 
اعتمادهــا للقانــون رقــم 76.155، الــذي تــم التنصيــص مــن خلالــه على إحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن 

التعذيب.

مــن أجــل مناهضــة  مــن الإجــراءات الدســتورية والتشــريعية  اتخــاذ العديــد  تــم  الســياق ذاتــه،  في 
التعذيــب، على رأســها اعتمــاد دســتور جديــد ســنة 2011 يكــرس ســمو الاتفاقيــات الدوليــة كمــا صــادق 
التعذيــب وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وتنــص فصــول  التشــريعات الوطنيــة، وتجريــم  المغــرب على  عليهــا 
الوثيقــة الدســتورية مــن 21 إلى 23 على حــق كل فــرد في سلامــة شخصــه؛ على أن ممارســة التعذيــب بكافــة 
أشكالــه، ومــن قبــل أي أحــد، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون؛ على أن الحــق في الولــوج إلى العدالــة مضمــون 
لكل شخــص للدفــاع عــن حقوقــه؛ وعلى أنــه يجــب إخبــار كل شخــص تــم اعتقالــه، على الفــور وبكيفيــة 
يفهمهــا، بــدواعي اعتقالــه وبحقوقــه، ومــن بينهــا حقــه في التزام الصمــت. كمــا يحــق لــه الاســتفادة، في أقــرب 

وقــت ممكــن، مــن مســاعدة قانونيــة، ومــن إمكانيــة الاتصــال بأقربائــه.

جــاءت هــذه الأحكام الدســتورية لتفعيــل توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة والذهــاب بعيــدا في 
إعمالهــا؛ توصيــات6 تهــم بــشكل خــاص »مواصلــة مســار الانضمــام للاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان« وترتبــط بقضايــا الاختفــاء القســري والاحتجــاز التعســفي ومعاقبــة مرتــكبي هــذه الأفعــال وتجريــم 

التعذيــب.7

التوصيــات  مــن  الــوطني لحقــوق الإنســان مجموعــة  المجلــس  قــدم  الجنائــي،  بالقانــون  يتعلــق  فيمــا 
بشــأن مناهضــة التعذيــب في مذكرتــه 8الخاصــة بمشــروع القانــون رقــم 10.16 الــذي يــق�ضي بتغــيير وتتميــم 
مجموعــة القانــون الجنائــي. وتشــمل هــذه التوصيــات إضافــة مقــت�ضى جديــد بشــأن معاقبــة الرؤســاء على 
جرائم التعذيب التي يرتكبها مرؤوسيهم، وإضافة مقت�ضى جديد يمنع التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة 
عــن أي ســلطة مدنيــة أو عســكرية أو غيرهمــا، لتبريــر جريمــة التعذيــب. كمــا أو�ضى المجلــس بإضافــة مــادة 

تنــص على عــدم تقــادم جرائــم التعذيــب وتوســيع تعريــف التعذيــب ليشــمل الأفعــال التي يرتكبهــا الأفــراد.

على المســتوى المؤسســاتي، اعتمــد البرلمان المغربــي بالإجمــاع، في فبرايــر 2018، القانــون رقــم 976.15 
حدثــت بموجبــه الآليــة الوطنيــة للوقايــة 

ُ
المتعلــق بإعــادة تنظيــم المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان، الــذي أ

مــن التعذيــب ضمــن ولايــة مؤسســة دســتورية تــعنى بحقــوق الإنســان، في قلــب مرجعيتهــا كونيــة حقــوق 
الإنســان وترابطهــا وعــدم قابليتهــا للتجــزيء.   

5-  https://www.cndh.org.ma/ar/nsws-mrjy/lzhyr-lshryf-rqm-11817-btnfydh-lqnwn-rqm-7615-lmtlq-bd-tnzym-lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-22

6-  التقرير الختامي للهيئة (الكتاب الرابع، الفصل الثالث، ص: 88-78).

7-  يتم التطرق لهذه القضايا في الباب الثاني من الدستور، ولا سيما المواد: 22، 23، 24، 25، 28، 29، 31 و34.

8- https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/twsyt_mdhkr_lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_bkhsws_lqnwn_ljnyy_lmtlq_bltdhyb.pdf

9-  https://www.cndh.org.ma/ar/nsws-mrjy/lzhyr-lshryf-rqm-11817-btnfydh-lqnwn-rqm-7615-lmtlq-bd-tnzym-lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-22

https://www.cndh.org.ma/ar/nsws-mrjy/lzhyr-lshryf-rqm-11817-btnfydh-lqnwn-rqm-7615-lmtlq-bd-tnzym-lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-22
https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/twsyt_mdhkr_lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_bkhsws_lqnwn_ljnyy_lmtlq_bltdhyb.pdf
https://www.cndh.org.ma/ar/nsws-mrjy/lzhyr-lshryf-rqm-11817-btnfydh-lqnwn-rqm-7615-lmtlq-bd-tnzym-lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-22
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بعــد الإحــداث الفــعلي للآليــة، وبالمــوازاة مــع العمــل الــذي تقــوم بــه المرتبــط بزيــارة أماكــن الحرمــان 
مــن الحريــة، حظيــت المبــادرة لإقامــة شــراكات مــع الجهــات الفاعلــة في المجــال باهتمــام خــاص مــن أجــل 
رفــع نجاعــة عملهــا على المســتوى الميدانــي، حيــث أبرمــت، على سبيــل الذكــر لا الحصــر، اتفاقيــة إطــار 
مــع المديريــة العامــة للأمــن الــوطني بتاريــخ 14 شتــنبر 2022، تهــدف إلى تعزيــز الممارســات المتعلقــة بتنفيــذ 
معــايير حقــوق الإنســان، وتــولي اهتمامــا خاصــا لإرســاء حقــوق الإنســان كدعامــة أساســية في برامــج تكويــن 
ضبــاط الشــرطة وكافــة الممارســات المتعلقــة بالوظيفــة الأمنيــة. وفي هــذا الإطــار، تــم عقــد مجموعــة مــن 
الــدورات التكوينيــة حــول المعــايير والممارســات الدوليــة المتعلقــة بمناهضــة التعذيــب وغيره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أثنــاء الإيقــاف والاســتماع والحراســة النظريــة.

دورات  عقــد  التعذيــب  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الإنســان/الآلية  لحقــوق  الــوطني  المجلــس  يواصــل 
تحسيســية وتكوينيــة لفائــدة الأشخــاص المكلــفين بإنفــاذ القانــون، بمــا في ذلــك القــوات المســاعدة والــدرك 
الملكــي والأمــن الــوطني وموظفــي السجــون، بالإضافــة إلى تنظيــم برامــج تكوينيــة لفائــدة فاعــلين آخريــن، مــن 

بينهــم الأطبــاء والمجتمــع المدنــي.

كمــا حــرص المجلس/الآليــة على التفاعــل مــع الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك اللجنــة 
الفرعية لمنع التعذيب. فعلى سبيل المثال، شــارك المجلس/الآلية بشكل منتظم في النقاشــات التي أجرتها 
هذه الأخيرة بشأن التعليق العام الخاص بأماكن الحرمان من الحرية )المادة 4 من البروتوكول الاختياري 
لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(، وقــدم بهــذا الشــأن مســاهمتين. فــضلا عــن ذلــك، يوجــه المجلس/الآليــة 
للجنــة بانتظــام مذكــرات تحــيين وإخبــار متعلقــة بمبادراتــه ومــدى تطــور عملــه. كمــا وجــه إلى رئاســة اللجنــة 
وأعضاءهــا دعــوة المشــاركة في مختلــف الفعاليــات التي نظمهــا، وانخــرط في تبــادل وتشــاور مــلتزم ومســتمر 
مــع هــذه اللجنــة الأمميــة. عــل سبيــل الذكــر أيضــا، قــام المجلس/الآليــة بترجمــة رأي اللجنــة الفرعيــة الموجــه 
إلى الآليــات الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بشــأن أولويــات الزيــارات الوقائيــة خلال جائحــة كوفيــد 19 

بالخصــوص وتقاســمها مــع الأطــراف المعنيــة في المغــرب وضمــن مقتضياتهــا في عملــه.

تجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن المجلس/الآليــة قــدم مذكــرة للجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بشــأن التــدابير 
على  أيضــا  الجائحــة  فترة  أثنــاء  زياراتهــا  خلال  الآليــة  استنــدت  كمــا  رأيهــا.  مضــامين  مــع  تفــاعلا  المتخــذة 
التوجيهــات الصــادرة عــن منظمــات دوليــة مــن قبيــل منظمــة الصحــة العالميــة والمفوضيــة الســامية لحقــوق 

الإنســان واللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب والشــبكة الإفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان.
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ثانيــا: إحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة من التعــذيب ضــمن ولايــة 
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان: اختيــار متــأن

الإنســان لاختصاصــات  الــوطني لحقــوق  المجلــس  اختيــار احتضــان  العناصــر  مــن  تدعــم مجموعــة 
أبرزهــا: التعذيــب،  مــن  للوقايــة  الآليــة الوطنيــة 

أ( قانــون جديــد يوســع نطــاق صلاحيــات المجلــس: كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، اعتمــد البرلمان 
 76.15 رقــم  القانــون   2018 فبرايــر  في  المغربــي 
لحقــوق  الــوطني  المجلــس  تنظيــم  بإعــادة  المتعلــق 
الإنســان، وهــو مؤسســة وطنيــة تــتلاءم مــع مبــادئ 
الوطنيــة  المؤسســات  لعمــل  الناظمــة  باريــس 
لحقــوق الإنســان )انظــر المحــور المتعلــق بضمانــات 
مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة  اســتقلالية 
التعذيــب(. ووســع هــذا القانــون نطــاق صلاحيــات 
مــن  الوقايــة  تهــم  جديــدة  مهامــا  ليشــمل  المجلــس 
الانتهــاكات وحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، 
وذلــك مــن خلال إحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة 
الخاصــة  للتظلــم  الوطنيــة  والآليــة  التعذيــب  مــن 
بالأطفــال ضحايــا انتهــاكات حقــوق الطفــل والآليــة 

الوطنيــة الخاصــة بحمايــة حقــوق الأشخــاص في وضعيــة إعاقــة ضمــن هيــاكل المجلــس؛ آليــات جديــدة 
ثلاث جــرى تنصيبهــا خلال جمعيــة المجلــس العامــة المنعقــدة بتاريــخ 21 شتــنبر 2019، والتي تــم خلالهــا 

للمجلــس10. الــداخلي  النظــام  اعتمــاد  كذلــك 

تعزيــز منظومــة حقــوق الإنســان والعمــل على حمايتهــا  في  المجلــس  القانــون، يســاهم  هــذا  بموجــب 
والنهــوض بهــا وتطويرهــا مــع مراعــاة الطابــع الكونــي لتلــك الحقــوق، وعــدم قابليتهــا للتجــزيء، كمــا يســاهم في 
التشجيــع على إعمــال مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني وقواعــده بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة للقانــون 

الــدولي الإنســاني.

وباعتبــاره مؤسســة مســتقلة وتعدديــة، يلعــب المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان دورا محوريــا في مجــال 
الــوطني.  بهــا على المســتوى  الوقايــة. ويحــرص في هــذا الســياق على احترام الحقــوق الأساســية والنهــوض 
ويقــدم المجلــس أيضــا آراءه حــول السياســات العامــة والمقترحــات التشــريعية ويســاهم في تفعيلهــا، كمــا 
تــدابير  ويــقترح  عنهــا  تترتــب  قــد  التي  المخاطــر  ويحــدد  انتهــاكات  إلى  تــؤدي  أن  يــرجح  التي  الحــالات  يرصــد 

ملموســة لمنــع حدوثهــا.

10-  https://cndh.ma/sites/default/files/lnzm_ldkhly_cndh_2.pdf

الــوطني  المجلــس  احتضــان  اختيــار  يعــتبر  لا 
لحقــوق الإنســان لصلاحيــات الآليــة الوطنيــة 
للوفــاء  قــصيرا  طريقــا  التعذيــب  مــن  للوقايــة 
البروتوكــول  في  عليـــا  المنصــوص  بالالتزامــات 
بــل  التعذيــب،  مناهضــة  لاتفاقيــة  الاختيــاري 
ملمــوس  تقييــم  عــن  ناجــم  متــأنٍ  اختيــار  هــو 
للســياق الــوطني وتحليلــه بــشكل يتســق أيضــا 
مــن  كــبير  عــدد  في  الملاحــظ  العــام  التوجــه  مــع 

مماثلــة. وطنيــة  آليــة  على  تتوفــر  التي  الــدول 

https://cndh.ma/sites/default/files/lnzm_ldkhly_cndh_2.pdf
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كمــا يــولي المجلــس أيضــا اهتمامــا خاصــا بالتحسيــس والتربيــة على حقــوق الإنســان والتكويــن بالوســط 
المــدر�ضي مــن أجــل غــرس قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان وترســيخها لــدى الناشــئة. كمــا تــشكل صلاحيــات 
المجلــس في مجــال الوســاطة شــكلا مــن أشكال الوقايــة، مــن الانتهــاكات، حيــث يمثــل جهــة فاعلــة نزيهــة 

ومحايــدة، توفــر أرضيــة للحــوار بين الأطــراف المتنازعــة والتقريــب بين وجهــات نظرهــا.

الاتفاقيــات  في  عليهــا  المنصــوص  الآليــات  تفعيــل  في  المجلــس  مســاهمة  على   76.15 القانــون  ينــص 
المملكــة  عليهــا  تصــادق  التي  الملحقــة  أو  الاختياريــة  والبروتوكــولات  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة 
أو تنضــم إليهــا. كمــا ينــص على إمكانيــة تخــول المجلــس، بمقــت�ضى تشــريعي، ممارســة صلاحيــات آليــات 
اتفاقيــة أخــرى منصــوص عليهــا في المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والبروتوكــولات الاختياريــة 

أو الإضافيــة الملحقــة بهــا متى صادقــت عليهــا المملكــة أو انضمــت إليهــا.

قبــل  كانــت تشــمل،  الــوطني لحقــوق الإنســان  المجلــس  إلى أن ولايــة  الصــدد  هــذا  في  تجــدر الإشــارة 
أحــوال  ومراقبــة  الحريــة  مــن  الحرمــان  أماكــن  زيــارة  التعذيــب،  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة  احتضــان 
السجنــاء ومعاملتهــم. وتتــوج هــذه الزيــارات بإعــداد تقاريــر تتضمــن ملاحظــات المجلــس وتوصياتــه بشــأن 
أوضــاع هــذه الفئــة. ومــن هــذا المنطلــق، يتــجلى أن الصلاحيــات الأصليــة للمجلــس كانــت دائمــا منسجمــة مــع 
مضــامين البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ممــا جعلــه أمثــل مؤسســة يمكــن أن تتــولى 

اختصاصــات الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب.

ب( تحليل سياقات مختلفة: ينبع اختيار احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاختصاصات 
القائمــة وتحليلهــا، فهــو مــن  نتائــج دراســة التجــارب الدوليــة  الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب مــن 
جهــة، ثمــرة تحليــل الديناميــات المؤسســاتية على المســتوى الــدولي، ومــن جهــة ثانيــة، نقاشــات ولقــاءات مــع 
عــدد كــبير مــن الفاعــلين الدولــيين. وقــد أفضــت الدراســة المقارنــة التي أجريــت حــول الآليــات والمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان إلى إحــداث هــذه الآليــة لــدى مؤسســة دســتورية تتــولى مهــام وصلاحيــات حمايــة 

حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا.

ويؤكــد إســناد مهمــة الوقايــة مــن التعذيــب للمجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان رجاحــة التوجــه العــام 
لــدى عــدد كــبير مــن الــدول التي أحدثــت آليــات مماثلــة.

ثالثا: ولاية جديدة قائمة على تعزيز فعلية الحقوق

2018، باشــر المجلــس الــوطني لحقــوق  ســنة 
الإنســان ولايتــه الجديــدة بالاعتمــاد على ديناميــة 
تقــوم على ثلاث ركائــز رئيســية: الوقايــة، الحمايــة، 
والحمايــة  الانتهــاكات،  مــن  )الوقايــة  والنـــوض 

ســنة 2018، باشــر المجلــس الــوطني لحقــوق 
ركائــز  ثلاث  على  تقــوم  الإنســان ولايــة جديــدة 

والنـــوض. الحمايــة،  الوقايــة،  أساســية: 
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الرؤيــة  هــذه  وتضــع  الإنســان.  حقــوق  وثقافــة  المواطنــة  بقيــم  والنهــوض  الإنســان،  لحقــوق  الفعليــة 
وتفاعلاتــه. المغربــي  المجتمــع  واقــع  يــراعي  بــشكل  مبادراتهــا،  صميــم  في  المواطــن  الاستراتيجيــة 

المؤسســاتية  المكتســبات  تثــمين  إلى  الراميــة  جهــوده  المجلــس  يواصــل  الاستراتيجيةـــ  هــذه  على  بنــاء 
التحــول  اشــتغاله لمواكبــة وتحــفيز  أدوات  الســلوكية، وتسخير مختلــف  التغــييرات  والتشــريعية وتعزيــز 
الاجتمــاعي، مــن أجــل ضمــان الصمــود والتصــدي للانتهــاكات والدفــع بتملــك ثقافــة حقــوق الإنســان مــن 

والمواطــنين. والمواطنــات  المؤسســات  قبــل 

رابعــا: الآليــة الوطنيــة للوقايــة من التعــذيب في المغــرب: الأجــرأة 
وضمانــات الفعاليــة

أ( الاســتعداد والتخطيــط لإحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب: الفعاليــة 
كأولويــة عرضانيــة

تقوم الفلسفة التي وجهت إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على ثلاث مرتكزات/مراحل:

1. المرحلة الأولى: إعداد الهياكل وتهييئ الموارد البشرية

الــفترة الســابقة لإحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، التي تعــتبر أساســية، جــرى  خلال 
التركيز على التطــور الهيــكلي للمجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان مــن أجــل احتضــان الآليــة، مســتلهما، في 

هــذا الســياق، بتجــارب ونمــاذج الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بعــدد كــبير مــن الــدول.

في هــذا الســياق، ســاهم إحــداث الآليــة ضمــن هيــاكل المجلــس في تعزيــز فعاليتهــا، حيــث استثمــرت 
الآليــة مــن تجربــة المجلــس الطويلــة، التي تمتــد على مــدى ثلاثين )30( ســنة كاملــة، في مجــال زيــارة أماكــن 
الحرمــان مــن الحريــة وإعــداد تقاريــر الزيــارات والتقاريــر الموضوعاتيــة والدراســات التمهيديــة والمذكــرات 

حــول ملاءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان الدوليــة ذات الصلــة.

لحقــوق  الــوطني  المجلــس  هيــاكل  ضمــن  التعذيــب  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة  لإحــداث  وتمهيــدا 
الإنســان، تــم عقــد عــدة دورات تكوينيــة لفائــدة أطــر المجلــس وأعضائــه ولجنــه الجهويــة لحقــوق الإنســان، 
فــضلا مهنــيين وممــارسين للطــب النــف�ضي والطــب. وقــد مكــن هــذه الــدورات مــن تطويــر معــارف ومهــارات 
أشخــاص مــن المحتمــل أن يدعمــوا مهــام الآليةـــ فــضلا عــن اطلاعهــم على اختصاصــات الآليــة والتعــرف 

على ولايتهــا الخاصــة.

وقــد ســاهمت هــذه الإجــراءات التمهيديــة في تيــسير ورش إحــداث الآليــة، وذلــك مــن خلال التعريــف 
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باختصاصاتهــا وتعزيــز التنســيق والتعــاون الفعــال مــع مختلــف الفاعــلين المعنــيين.

وركزت هذه التكوينات النظرية والتطبيقية أساســا على منهجيات الزيارات لمختلف أماكن الحرمان 
مــن الحريــة وتقييــم نتائــج هــذه الزيــارات ونمــط اشــتغال المؤسســات السجنيــة. وتناولــت هــذه التكوينــات 
قطاعــات تعــتبر أساســية مــن أجــل إجــراء تقييــم شــامل وموضــوعي للمؤسســات السجنيــة التي تتــم زيارتهــا، 

مــع مراعــاة الواقــع والتحديــات الميدانيــة.

2. المرحلة الثانية: الإعداد بتنسيق مع الفاعلين الدوليين

مــن أجــل نجــاح إحــداث الآليــة والاستثمــار الأمثــل 
اهتمــام  إيلاء  تــم  والخبرات،  الفــضلى  للممارســات 
خــاص للمشــاورات مــع مختلــف الفاعــلين على المســتوى 

الــدولي.

انطلاقــا مــن فكــرة أن نجاعــة وفعاليــة عمــل الآليــة 
التعذيــب رهين بمســار منفتــح،  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 

متواصــل يتطــور باســتمرار، جــرى توجيــه الجهــود والمبــادرات والإجــراءات نحــو دعــم قــوي لكافــة الجوانــب 
المرتبطــة باشــتغال الآليــة. ذلــك أن هــذه الجهــود لــم تشــمل توســيع نطــاق خبرات الآليــة وتهيئــة الظــروف 
بــل شــملت أيضــا تعزيــز القــدرات مــن خلال عقــد دورات  المواتيــة لضمــان حســن سير عملهــا فحســب، 

تكوينيــة تحــت إشــراف خبراء دولــيين حــول مواضيــع متعــددة ومتكاملــة.

في هــذا الســياق، تــم عقــد عــدة شــراكات مــع العديــد مــن الفاعــلين الدولــيين والخبراء والمتخصــصين 
بهــدف تعزيــز القــدرات ودعــم مســار إحــداث الآليــة. وتشــمل القائمــة الموســعة للشــركاء كل مــن مجلــس 
أوروبــا والاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الدنماركــي لمناهضــة التعذيــب )Dignity( وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب 

.)DCAF( ومركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع الأمــن )APT(

والمبــادرات  الإجــراءات  كافــة  في  وعرضانيــة  أولويــة  التكامــل  على  القائمــة  المقاربــة  هــذه  كانــت  وقــد 
المتخــذة في هــذا الســياق، بــشكل ينسجــم تمامــا مــع بــاقي مبــادرات وإجــراءات التعــاون التي أطلقهــا المجلــس 
أو انخــرط فيهــا أجــل إنجــاح عمليــة إحــداث الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب والتعريــف بعملهــا في 

مختلــف أماكــن الحرمــان مــن الحريــة.

إجمــالا، لعبــت هــذه التــدابير دورا حاســما في التحــضير لإحــداث الآليــة، حيــث ســاهمت في التعريــف 
باختصاصاتهــا وتعزيــز التنســيق والتعــاون المثمــر مــع مختلــف الفاعــلين المعنــيين.

استنــد مســار إحــداث الآليــة إلى مقاربــة 
مــن ثلاث خطــوات: إعــداد الهيــاكل، تهيئ 

المــوارد، ثــم الأجــرأة.
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3. المرحلة الثالثة: انتخاب أعضاء الآلية وتفعيلها

لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  لتوصيــات  إعمــالا 
التعذيــب المتعلقــة بمســار ترشــيح واختيــار أعضــاء 
قامــت  التعذيــب،  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة 
الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنســان 
بتنصيــب الآليــة وفقــا لمقتضيــات القانــون المتعلــق 

.2019 شتــنبر   21 بتاريــخ  الــداخلي؛  ونظامــه  المجلــس  تنظيــم  بإعــادة 

وقــد تــم تعــيين أعضــاء الآليــة بنــاء على معــايير همــت أساســا تنــوع المعــارف والخبرات الميدانيــة، لا 
ســيما تلــك المرتبطــة بالقانــون وحقــوق الإنســان والطــب، باعتبارهــا مجــالات رئيســية ثلاث مهمــة للغايــة في 

مجــال الوقايــة مــن التعذيــب.

مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة  أعضــاء  اختيــار  جــرى   ،76.15 رقــم  القانــون  مقتضيــات  لــروح  ووفقــا 
تــم اختيارهــم مــن بين  وشــفافة ودامجــة. وتتألــف الآليــة مــن أعضــاء  واضحــة  التعذيــب وفــق مســطرة 
أعضــاء المجلــس، مــن بينهــم منســق يســهر على تنســيق أشــغالها. ويــزاول منســق الآليــة وأعضائهــا مهامهــم 

بــدوام كامــل طيلــة مــدة انتدابهــم.

انتدابهــم،  مــدة  عــن  فــضلا  الآليــة،  أعضــاء  تعــيين  ومعــايير  منهجيــة  أيضــا  القانــون  ويتضمــن 
مســتقل،  بــشكل  مهامهــم  أداء  أجــل  مــن  وأطرهــا  الآليــة  أعضــاء  بهــا  يتمتــع  التي  والحصانــة  والامتيــازات 

معهــا. يتواصــل  شخــص  وكل  والأطــر  الأعضــاء  حمايــة  ضمــان  إلى  بالإضافــة 

ب( ضمانات استقلالية الآلية

1. التنصيــص على ولايــة الآليــة بمقــت�ضى القانــون بــشكل يــتلاءم مــع توصيــات اللجنــة الفرعيــة 
لمنــع التعذيــب

وفقــا للقواعــد والمبــادئ التوجيهيــة والمرجعيــة الدوليــة، تــم التنصيــص بموجــب مقتضيــات تشــريعية 
صريحــة على ولايــة الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيبـــ ضمــن أحكام القانــون رقــم 76.15 المتعلــق بإعــادة 
تنظيــم المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان، إذ أفــرد القانــون بابــا خاصــا بالآليــة )مــن المادة 13 إلى المادة 17( 
يحــدد اختصاصاتهــا وصلاحياتهــا وعمليــة اختيــار أعضائهــا ومــدة انتدابهــم والتمويــل والخطــوط العريضــة 

لمســؤولياتها.

يعــرف هــذا القانــون الحرمــان مــن الحريــة بأنــه »أي شكل مــن أشكال احتجــاز الأشخــاص أو سجنهــم 
أو إيداعهــم في مكان عــام أو خــاص للاحتجــاز حيــث لا يســمح لهــم بمغادرتــه متى شــاؤوا، ســواء كان ذلــك 

بأمــر مــن ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا مــن الســلطات«.

لتعــيين  ودامــج  وشــفاف  واضح  مســار   
مــع توصيــات  يــتلاءم  بــشكل  أعضــاء الآليــة 

التعذيــب لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة 
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76.15، مــن بين مقتضيــات أخــرى،  وينــص القانــون 
التي  بزيــارات منتظمــة لمختلــف الأماكــن  الآليــة  قيــام  على 
يكونــوا  أن  يمكــن  أو  محرومــون  أشخــاص  فيهــا  يوجــد 
محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب 
ومــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة. كمــا ينــص على إعدادهــا كل توصيــة مــن شــأن 
العمــل بهــا تحــسين معاملــة وأوضــاع الأشخــاص المحــرومين 

مــن حريتهــم والوقايــة مــن التعذيــب، وعلى تقديمهــا كل مــقترح أو ملاحظــة بشــأن التشــريعات الجــاري بهــا 
العمــل أو بشــأن مشــاريع أو مقترحــات القــوانين ذات الصلــة بالوقايــة مــن التعذيــب.

الوطنيــة  الآليــة  بين  المتبادلــة  والتشــاور والمســاعدة  التعــاون  القانــون على  ينــص  ذلــك،  عــن  فــضلا 
ســبق  أنــه  إلى  الســياق،  هــذا  في  الإشــارة  تجــدر  التعذيــب.  لمنــع  الفرعيــة  واللجنــة  التعذيــب  مــن  للوقايــة 
للمقــرر الخــاص المــعني بالتعذيــب زيــارة المغــرب في شتــنبر 2012 كمــا قامــت اللجنــة الفرعيــة بزيــارة المملكــة 
في أكتوبــر 2017. ومنــذ إنشــاء الآليــة، تــم عقــد اجتماعــات عديــدة بين المجلــس ومفوضيــة الأمــم المتحــدة 
هــم  الســامي  المفــوض  مــع  اجتمــاع  الحصــر  الذكــر لا  بينهــا على سبيــل  مــن  الإنســان،  لحقــوق  الســامية 
استكشــاف ســبل التعــاون مــن أجــل مواكبــة الآليــة. كمــا يوجــه المجلس/الآليــة، بــشكل منتظــم، مذكــرات 
إخباريــة للجنــة الفرعيــة تتعلــق بمبادراتــه ومــدى تطــور عملــه، كمــا يوجــه لهــا الدعــوة للمشــاركة في مختلــف 
الــذي  الفعاليــات التي يشــرف على تنظيمهــا، مــن قبيــل اللقــاء القبلي-المنتــدى العالمــي لحقــوق الإنســان 

انعقــد في فبرايــر 2023 بالربــاط.

وعلى اعتبــار أن الرصــد الفعــال والمســتقل لظــروف الاحتجــاز والوقايــة الناجعــة مــن أي شكل مــن 
القانــون  ينــص  المعلومــات،  إلى  بالشــفافية والولــوج  إلا  يتحققــان  المعاملــة لا  أو ســوء  التعذيــب  أشكال 
لــب منهــا ذلــك، 

ُ
على وجــوب تمــكين الســلطات العموميــة المكلفــة بــإدارة أماكــن الحرمــان مــن الحريــة، متى ط

أعضــاء الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب مــن جميــع المعلومــات المتعلقــة بعــدد أماكــن الحرمــان مــن 
الحريــة ومواقعهــا وبعــدد الأشخــاص المحــرومين مــن حريتهــم الموجوديــن بهــذه الأماكــن؛ وجميــع المعلومــات 

وظــروف  الأشخــاص  هــؤلاء  بمعاملــة  المتعلقــة 
احتجازهــم؛ فــضلا عــن تمكينهــم مــن الولــوج إلى 
ومنشــآتها  الحريــة  مــن  الحرمــان  أماكــن  جميــع 

ومرافقهــا.

الآليــة  لأعضــاء   15-76 رقــم  القانــون  يمنــح 
مــن  الحرمــان  أماكــن  اختيــار  حريــة  كذلــك 
الحريــة التي يريــدون زيارتـــا والأشخــاص الذيــن 

في  الآليــة  ولايــة  على  التنصيــص 
نــص تشــريعي المتعلــق بإعــادة تنظيــم 
الإنســان  لحقــوق  الــوطني  المجلــس 
والمبــادئ  المعــايير  مــع  يــتلاءم  بــشكل 

الدوليــة. والمرجعيــة  التوجيـيــة 

مــن  للوقايــة  الوطنيــة  للآليــة  يحــق 
مــن  الحرمــان  أماكــن  اختيــار  التعذيــب 
الحريــة التي تريــد زيارتـــا والأشخــاص الذيــن 
للشــروط  يســتجيب  بــشكل  تريــد مقابلتـــم، 
الدوليــة  الصكــوك  في  عليـــا  المنصــوص 
القانــون رقــم  مــن   15 ويــتلاءم معهــا )المادة 

.)76.15
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يريــدون مقابلتهــم، ويمكنهــم مــن إجــراء مقــابلات خاصــة مــع الأشخــاص المحــرومين مــن حريتهــم دون وجــود 
شــهود ومقابلتهــم بصــورة منفــردة. كمــا يمكنهــم، عنــد الاقتضــاء، مــن الاســتعانة بمترجــم أو أي شخــص آخــر 

تــرى فائــدة في حضــوره.

يتمتــع منســق الآليــة وأعضاؤهــا بالحمايــة اللازمــة بمناســبة قيامهــم بالمهــام الموكولــة إليهــم مــن أي 
تدخــل أو ضغــط قــد يتعرضــون لــه، ولهــذه الغايــة لا يمكــن اعتقالهــم ولا التحقيــق معهــم ولا متابعتهــم 

بسبــب الآراء والتصرفــات الصــادرة عنهــم.

ويســتفيد الأشخــاص، ســواء كانــوا ذاتــيين أو اعتبــاريين، الذيــن قامــوا بتبليــغ الآليــة الوطنيــة للوقايــة 
المتعلــق  القانــون  في  الــواردة  للمبلــغين  المقــررة  الحمايــة  مــن  معطيــات،  أو  معلومــات  بــأي  التعذيــب  مــن 

الجنائيــة. بالمســطرة 

أي  نشــر  يجــوز  تبقــى ســرية ولا  الآليــة  لــدى  بـــا  المــدلى  المعلومــات  أن  القانــون على  نفــس  وينــص 
معطيــات ذات طابــع شخ�ضي دون الموافقــة الصريحــة للشخــص المــعني بتلــك المعطيــات أو نائبــه الشــرعي 
تحــت طائلــة تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا في مجموعــة القانــون الجنائــي. كمــا تنــص المقتضيــات 
الخاصــة بالآليــة على عــدم معاقبــة أي شخــص، ذاتيــا كان أو اعتباريــا، بسبــب القيــام بتبليــغ الآليــة بــأي 

معلومــات.

للوقايــة  الوطنيــة  بالآليــة  بابــا خاصــا  الــوطني لحقــوق الإنســان  للمجلــس  الــداخلي  النظــام  يضــع 
مــن التعذيــب وتركيبتهــا وقواعــد عملهــا وســرية المعطيــات واتخــاذ القــرار والتفــرغ الكامــل لأعضائهــا وخطــة 

عملهــا، كمــا ينــص على التعــاون والتشــاور والمســاعدة 
المتبادلــة بين الآليــات الــثلاث )المشــار إليهــا في التقديــم(.

يتمتــع  والمعــارف،  البشــرية  المــوارد  يخــص  فيمــا 
في  ســيما  )لا  واســعة  بــخبرة  مجتمــعين  الآليــة  أعضــاء 
تمكنهــم  والطــب(  الإنســان  وحقــوق  القانــون  مجــالات 

من الاضطلاع بمهامهم داخل الآلية. كما يتمتع أطر الآلية بتكوين متنوع وخبرة مهنية تســمح لهم بتنفيذ 
أنشــطتهم ومهامهــم بطريقــة مستــنيرة ومتعــددة التخصصــات، على النحــو المنصــوص عليــه في البروتوكــول 

التعذيــب. الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة 

2. الاستقلال الإداري والمالي

بشــأن توصيــة اللجنــة الفرعيــة بشــأن اســتقلال الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، تجــدر الإشــارة 
للمرتكــزات  وفقــا  مضمــون  التعذيــب  مــن  للوقايــة  للآليــة الوطنيــة  والمالي  الإداري  الاســتقلال  أن  إلى 

التاليــة:

ينــص القانــون على تمتــع منســق الآليــة 
أي  مــن  اللازمــة  بالحمايــة  وأعضائـــا 

لــه. يتعرضــون  قــد  ضغــط  أو  تدخــل 
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دســتورية  	. مؤسســة  الآليــة،  اختصاصــات  يحتضــن  الــذي  الإنســان،  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس 
القانونيــة  الأهليــة  بكامــل  يتمتــع  العــام  القانــون  أشــخاص  مــن  اعتباريــا  شــخصا  باعتبارهــا  مســتقلة 

والإداري؛ المالــي  والاســتقلال 

يتــلاءم عمــل المجلــس مــع مبــادئ باريــس الناظمــة لعمــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان  	.
الوطنيــة لحقــوق الإنســان. وفي هــذا الإطــار،  البرلمانــات والمؤسســات  بين  العلاقــة  بلغــراد حــول  ومبــادئ 
ــف المجلــس في درجــة الاعتمــاد »أ« باعتبــاره مؤسســة مســتقلة وتعدديــة. ومبــادئ باريــس هي مبــادئ 

َ
يصن

الإنســان.  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  عمــل  تؤطــر  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتهــا  دوليــة 
وتــشكل  ومصداقيتهــا،  المؤسســات  هــذه  شــرعية  لتقييــم  المعــايير  مــن  مجموعــة  باريــس  مبــادئ  وتحــدد 
الأســاس لعمليــة الاســتعراض بالأقــران التي تقــوم بهــا اللجنــة الفرعيــة للاعتمــاد التابعــة للتحالــف العالمــي 

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان؛

يتمتعــون  	. دعــم  وأطــر  إداريــة  أطــر  مــن  وتمكينهــا  ملائمــة للآليــة  ماليــة  مــوارد  تخصيــص  تــم 
بكفــاءة ميدانيــة وتقنيــة وقانونيــة عاليــة. وفــي هــذا الصــدد، تــم تخصيــص بنــد موازنــات مســتقل للآليــة 

الآليــة؛ لحاجيــات  يســتجيب  المجلــس  ميزانيــة  ضمــن 

ببنايــة  	. بالآليــة  خــاص   )signalétique( داخلــي  تشــوير  ووضــع  لمهامهــا  الآليــة  مباشــرة  إعــلان 
المجلس. وتتمتع الآلية بـوية بصرية مؤسساتية مستقلة عن هوية المجلس، تسمح بتمييزها والتعرف 

عليهــا كآليــة مســتقلة فــي مجــال الوقايــة مــن التعذيــب؛

أعــدت الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب أيضــا كتيبــات تعريفيــة مبســطة تســتعرض ولايتهــا  	.
ودورهــا. كمــا يتوفــر أطــر الآليــة على بطائــق مهنيــة خاصــة بهــم، فــضلا عــن سترات خاصــة تحمــل الهويــة 

البصرية للآلية يتم ارتداؤها من قبل فريق الآلية أثناء قيامهم بالزيارات.

الوطنيــة  المؤسســة  لاختيــار  يكــون  أن  يمكــن   ،)APT( التعذيــب  مــن  الوقايــة  لجمعيــة  وفقــا 
لحقــوق الإنســان لاحتضــان ولايــة الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، بنــاء على البروتوكــول 
الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، عــدد مــن المزايــا، لأنـــا مؤسســات قائمــة أصلا تضطلــع 
بولايــة واختصاصاتـــا وكفــاءات وأســاليب اشــتغال وبنيــات تحتيــة مفيــدة لإعمــال الآليــة لمهامهــا.
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ج( شبكة واسعة تحفز الفاعلية

بهــا  يتمتــع  التي  والخبرات  التعذيــب،  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  بالآليــة  الخاصــة  المــوارد  إلى  بالإضافــة 
المســتفيدون مــن التكوينــات التي ينظمهــا المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان، لاســيما الأطــر الطبيــة وفــاعلي 
المجتمــع المدنــي، وبهــدف ضمــان تجميــع أمثــل للمعطيــات والمعلومــات تتفاعــل اللجــان الجهويــة لحقــوق 

الإنســان الاثــنتي عشــرة التابعــة للمجلــس بانتظــام مــع الآليــة.

وفي هذا الإطار، تقوم اللجان برصد استراتيجي للمعلومات والمعطيات المتداولة على مستوى وسائل 
بهــا مــن قبــل  الإعلام والبلاغــات الصحفيــة التي تصدرهــا الســلطات المختصــة والشكايــات التي تتوصــل 
السجنــاء أو عائلاتهــم. ولضمــان التتبــع عــن قــرب، غالبــا مــا يتــم إشــراك الأطــر المكلفــة بالحمايــة باللجــن 
الجهويــة في الزيــارات التي تقــوم بهــا الآليــة الوطنيــة، كمــا يســاهمون في صياغــة تقاريــر الزيــارات المندرجــة في 
نطــاق الاختصــاص الترابــي للجــان، فــضلا عــن مســاهمتهم أحيانــا في تتبــع تفعيــل التوصيــات المنبثقــة عــن 

الآليــة بشــأن بعــض الجوانــب أو الإشكاليــات التي تســتدعي اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة عاجلــة.

د( التحسيس والتعاون في قلب جهود الوقاية

انطلاقــا مــن منطلــق أن الوقايــة مــن التعذيــب جهــد جمــاعي يقــت�ضي التعــاون مــع مختلــف الجهــات 
المعنيــة، لاســيما الأشخــاص المســؤولين عــن تســيير أماكــن الحرمــان مــن الحريــة، أطلــق المجلــس الــوطني 
بهــدف  الآليــة،  بــأدوار  للتوعيــة  مبــادرات  عــدة  التعذيــب  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الإنســان/الآلية  لحقــوق 
عرضانــي يتمثــل في النهــوض بــأدوار الآليــة في مجــال الرصــد والتفــكير والحــوار وتقديــم التوصيــات التي مــن 

شــأنها أن تحــفيز تغــيير ملمــوس.

التعذيــب،  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  بالآليــة  خاصــة  تواصليــة  استراتيجيــة  وضــع  تــم  الصــدد،  هــذا  في 
ظمــت على ضوئهــا سلســلة مــن الــدورات التوعويــة حــول ولايــة الآليــة وعملهــا لفائــدة الأشخــاص المســؤولين 

ُ
ن

عــن إنفــاذ القانــون، بمــا في ذلــك الأمــن الــوطني والــدرك الملكــي وموظفــي السجــون، بالإضافــة إلى السجنــاء.

على سبيــل الذكــر، عقــد المجلس/الآليــة، بمجــرد تنصيــب هــذه الأخيرة، لقــاء تواصليــا   شــارك فيــه عــدد 
كــبير مــن الفاعــلين الوطنــيين والدولــيين، إلى جانــب مجموعــة مــن القطاعــات الحكوميــة المعنيــة والبرلمان 
المهنيــة  والهيئــات  المدنــي  الإدمــاج والمجتمــع  وإعــادة  السجــون  العامــة لإدارة  العامــة والمندوبيــة  والنيابــة 
الســلطات  المجلــس  أو�ضى  اللقــاء،  هــذا  خلال  آخريــن.  دولــيين  وشــركاء  التعذيــب  مــن  الوقايــة  وجمعيــة 
العموميــة بنشــر تقريــر اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب الــذي تــم إعــداده عقــب زيارتهــا للمغــرب في أكتوبــر 

.2017

علاوة على ذلــك، تــم إعــداد وبــث برامــج ســمعية-بصرية، فــضلا عــن تنظيــم لقــاءات مــع الصحافــة 
المكتوبــة والإلكترونيــة مــن أجــل تعريــف المواطنــات والمواطــنين بولايــة الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب 

وإذكاء الــوعي بشــأن أدوارهــا واختصاصاتهــا على أوســع نطــاق.
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تنظيــم  تــم  فقــد  الأكاديمي،  المســتوى  على  أمــا 
النــدوات داخــل المؤسســات الجامعيــة  مــن  مجموعــة 
الــوطني  للمجلــس  الجديــد  القانونــي  الإطــار  همــت 
المتعلقــة  المقتضيــات  ذلــك  في  بمــا  الإنســان  لحقــوق 
بالآليــة. كمــا تــم تقديــم عــروض حــول المجلــس وآلياتــه 
لفائــدة طلبــة وتلاميــذ جــرى اســتقبالهم بمقــر المجلــس 

الجهويــة. ولجانــه 

يواصــل المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان/الآلية 
الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب عقــد لقــاءات للتبــادل 
المســتويين  على  المعنــيين  الفاعــلين  مــع  والتشــاور 
الــوطني والــدولي حــول تيمــات مواضيــع ترتبــط بالوقايــة 

التعذيــب. مــن 

إطــار  اتفاقيــة  توقيــع  تــم  الســياق،  نفــس  في 
للشــراكة والتعــاون المؤسســاتي مــع المديريــة العامــة 
للأمــن الــوطني بتاريــخ 14 شتــنبر 2022، وتــروم هــذه 
حقــوق  معــايير  إعمــال  ممارســات  تطويــر  الاتفاقيــة 

مــن  والوقايــة  الإنســان  حقــوق  حمايــة  مهــام  إعمــال  في  فريــدة  شــراكة  الشــراكة  هــذه  وتعــتبر  الإنســان. 
الانتهــاكات.

وتســمح مجــالات هــذا التعــاون بتكريــس البعــد الحقــوقي كــركيزة أساســية في منــاهج تكويــن الشــرطة 
وفي ســائر الممارســات المرتبطــة بهــذه الوظيفــة. تحقيقــا لهــذا الغــرض، يتواصــل عقــد مجموعــة مــن الــدورات 
بمناهضــة  المتعلقــة  الدوليــة  والممارســات  المعــايير  حــول  الآليــة  أعضــاء  أساســا  يؤطرهــا  التي  التكوينيــة 
الايقــاف  أثنــاء  المهينــة  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيره  التعذيــب 

النظريــة. والحراســة  والاســتماع 

المجلــس  بين  المبرمــة  الإطــار  الاتفاقيــة 
الــوطني لحقــوق الإنســان والمديريــة العامــة 
للأمــن الــوطني ســنة 2022 اتفاقيــة فريــدة 
حقــوق  حمايــة  مهــام  إعمــال  مجــال  في 
المجــالات  تســمح  بـــا.  والنـــوض  الإنســان 
بتكريــس  الاتفاقيــة  هــذه  تشــملها  التي 
البعــد الحقــوقي كــركيزة أساســية في منــاهج 
الممارســات  ســائر  وفي  الشــرطة  تكويــن 

الوظيفــة. بـــذه  المرتبطــة 

تكوينيــة  دورات  تنظيــم  الإطــار  هــذا  في  تــم 
عديــدة همــت المعــايير والممارســات الدوليــة 
والايقــاف  التعذيــب  بمناهضــة  المتعلقــة 

النظريــة. والحراســة  والاســتماع 
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خامسا: منهجية ومساطر المجلس/الآلية

منــذ تنصيــب الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، ركــز 
المجلس/الآليــة على تطويــر هيكلــة تنظيميــة واضحــة وفعالــة، 
فــضلا عــن وضــع منهجيــات ومســاطر محــددة لبلــورة نمــوذج 
مغربــي للآليــة. في هــذا الســياق، أصبــح إعــداد برنامــج ســنوي 
الحرمــان  أماكــن  مــن  متنوعــة  مجموعــة  يتضمــن  للزيــارات 
مــن الحريــة تتــوزع جغرافيــا بــشكل متســاو جــزء أساســيا مــن 
برنامــج عمــل الآليــة. كمــا تحــرص الآليــة على أن يظــل البرنامــج 
مرنــا بحيــث قــد تتخللــه زيــارات غير مبرمجــة في الحــالات غير 

متوقعــة قــد يترتــب عنهــا خطــر التعذيــب أو ســوء المعاملــة.

في هــذا الإطــار، تحــدد خطــط العمــل التي تــم تبنيهــا منــذ 
إحــداث الآليــة مجموعــة مــن الأهــداف الخاصــة المتعلقــة باســتكمال الهيكلــة الإداريــة للآليــة وتعزيزهــا، 
وتعزيــز  الحريــة  مــن  الحرمــان  لأماكــن  المنتظمــة  الزيــارات  عــدد  ورفــع  الخبرات  تسخير  خلال  مــن  وذلــك 

قــدرات أعضــاء الآليــة وكفاءاتهــم، فــضلا عــن تعزيــز التواصــل حــول الآليــة وعملهــا.

هكــذا إذن طــورت الآليــة هيكلــة تنظيميــة تحــدد المهــام والمســؤوليات ومنهجيــات ومســاطر الاشــتغال، 
فــضلا عــن آليــات الرصــد والتقييــم. وتتضمــن الهيكلــة بطائــق تقنيــة تصــف مهــام الأطــر، فــضلا عــن وضــع 
نظــام داخلي خــاص بالآليــة ونظــام لتقييــم وتــدبير المؤشــرات ومدونــة قواعــد ســلوك خاصــة بالأعضــاء 

والأطــر والخبراء والفــرق التي تقــوم بالزيــارات.

وواصــل المجلس/الآليــة الوطنيــة جهــود تعزيــز القــدرات والمهــارات، مــع تحديــد احتياجــات الآليــة مــن 
حيــث الخبرات والكفــاءات لتطويــر برامــج متناســبة للتكويــن المســتمر والمنتظــم.

ســنوي  برنامــج  إعــداد  أصبــح 
للزيــارات جــزء أساســيا مــن برنامــج 
عمــل الآليــة، حيــث يقــوم أعضاؤهــا 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  بزيــارة 
أماكــن الحرمــان مــن الحريــة تتــوزع 
افيــا بشــكل متســاو. وفــي نفــس  جغر
تكــون  أن  علــى  حرصــت  الوقــت، 
هــذه البرامــج مرنــة بحيــث قــد تضــم 

مبرمجــة. غيــر  زيــارات 
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تحديثــه  على  تحــرص  مــرجعي  إطــار  لوضــع  خاصــا  اهتمامــا  الآليــة  أولــت  الزيــارات،  يخــص  فيمــا 
بانتظــام، يشــمل قواعــد الزيــارات والشــروط والمســاطر التي يجــب الالتزام بهــا في مختلــف أماكــن الحرمــان 
العمــل على  مــع مواصلــة  نتائجهــا وخلاصاتهــا،  الزيــارات وتقييــم  لتتبــع  أدوات  الحريــة. كمــا وضعــت  مــن 

فعاليتهــا. تحــسين 

بــشكل مســتمر، كمــا  لقيــاس فعاليتهــا وتقييمهــا  المؤشــرات  مــن  أيضــا على مجموعــة  الآليــة  تستنــد 
تجــري تقييمــات داخليــة بالاستنــاد إلى ملاحظــات اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، وذلــك مــن أجــل الوقــوف 

عنــد مــدى توافــق عملهــا مــع الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة.

والمقتضيــات  الحريــة  مــن  الحرمــان  بأماكــن  المتعلقــة  المعطيــات  بتجميــع  المجلس/الآليــة  قــام  كمــا 
المتعلقــة  والإقليميــة  الدوليــة  القواعــد  مختلــف  إلى  بالإضافــة  الصلــة،  ذات  والتنظيميــة  التشــريعية 

زياراتهــا. تشــملها  أن  يمكــن  التي  الحريــة  مــن  الحرمــان  أماكــن  أصنــاف  بمختلــف 

بصياغــة  توجــت  ومهامهــا،  الآليــة  باختصاصــات  تتعلــق  قضايــا  عــدة  تحليــل  تــم  الســياق،  هــذا  في 
بينهــا: مــن  والوثائــق،  إصــدارات 

تشــخيص الإطــار المعيــاري الوطنــي باســتخدام تحليــل »ســوات« رباعــي، يركــز علــى نقــاط القــوة 1. 
ونقــاط الضعــف والفــرص والتهديــدات؛

دراســة مقارنــة لممارســات 22 آليــة مماثلــة فــي المجــالات المتعلقــة بالمصادقــة علــى الموازنــة وهيــاكل 2. 
الآليــات وتركيبتهــا؛

المغــرب 3.  بشــأن  المتحــدة  الأمــم  هيئــات  مختلــف  عــن  الصــادرة  والتوصيــات  الملاحظــات  تجميــع 
الشــامل(؛ الــدوري  بالاســتعراض  المعنــي  العامــل  والفريــق  الخاصــة،  الإجــراءات  المعاهــدات،  )هيئــات 

تجميع ملاحظات وتوصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛4. 

وضــع ثــلاث لوائــح: لائحــة الأطبــاء الشــرعيين الوطنيينـــ لائحــة خبــراء حقــوق الإنســان الوطنييــن 5. 
التــي  التعذيــب والممارســات  مــن  للوقايــة  آليــات وطنيــة  التــي أحدثــت  الــدول  والدولييــن، ولائحــة 

تبنتهــا فــي هــذا الصــدد.
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أ( منهجية الزيارات

لزيــارة  تــشكل منهجيــة الآليــة الخاصــة  مــن الإجــراءات والمبــادرات  اعتمــد المجلس/الآليــة مجموعــة 
أماكــن الحرمــان مــن الحريــة.

مــع ظــروف  تــتلاءم  أســاليب وأدوات  الحــرص على تطويــر  مــع  الأماكــن  لهــذه  بزيــارات  الآليــة  وتقــوم 
تقــوم الآليــة  هــذا الإطــار،  في  التي تزورهــا وأصنافهــا.  أماكــن الحرمــان  أنــواع  مــن  نــوع  وخصوصيــات كل 
بإعــداد برنامــج ســنوي للزيــارات وباختيــار أماكــن الحرمــان مــن الحريــة وفقــا لمعــايير موضوعيــة يحددهــا 
التي  بــه، المواضيــع  مــن حريتهــم  تهــم أساســا صنــف المكان، فئــات الأشخــاص المحــرومين  العمــل،  فريــق 
تغطيهــا الزيــارات، وكذلــك المعلومــات المتأتيــة مــن تتبــع مصــادر مختلفــة ومــن معالجــة الشكايــات والتقاريــر 
والمعلومــات المحصلــة بنــاء على طلــب الآليــة مــن المســؤولين المكلــفين بــإدارة أماكــن الحرمــان مــن الحريــة.

أجــل  مــن  زيــارة  لكل  معــدة  خاصــة  اســتبيانات  على  المجلس/الآليــة  فــرق  تعتمــد  الزيــارات،  خلال 
تيــسير عمليــة جمــع المعلومــات وتصنيفهــا في حينــه. تجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أنــه يتــم تحديــث 
هــذه الاســتبيانات بــشكل مســتمر وفقــا لتطــورات المراجــع والمعــايير المعتمــدة والمعلومــات المحصلــة أثنــاء 

الزيــارات.

كمــا تعقــد الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب اجتماعــات مباشــرة مــع الأشخــاص المســؤولين عــن 
والتوصيــات ذات  الزيــارات  تــم تسجيلهــا خلال  التي  الملاحظــات  لمناقشــة  زيارتهــا  تتــم  التي  الأماكــن  إدارة 

الصلــة وســبل إعمالهــا.

تتقاســم الآليــة مــع المســؤولين عــن أماكــن الحرمــان مــن الحريــة التي تتــم زيارتهــا الملاحظــات والتوصيــات 
على  منهــم  الحصــول  أو  وملاحظاتهــم  تعليقاتهــم  تجميــع  أجــل  مــن  للزيــارة  الأوليــة  التقاريــر  في  المضمنــة 

معلومــات إضافيــة يمكــن أخذهــا بــعين الاعتبــار خلال إعــداد التقريــر النهائــي.

ب( منهجية إعداد التقارير

تعتمد الآلية منهجية واضحة في إعداد تقارير الزيارات، محورها الحوار البناء مع الجهات المسؤولة 
عــن أماكــن الحرمــان مــن الحريــة. تتضمــن هــذه المنهجية ما يلي:

على  بنــاء  الحريــة،  مــن  الحرمــان  لمكان  دقيــق  بوصــف  الأمــر  يتعلــق  الاحتجــاز:  ظــروف  توثيــق   •
الملاحظــات التي تــم تدوينهــا أثنــاء الزيــارة والمعلومــات المحصلــة مــن مراجعــة السجلات والوثائــق والمقــابلات 

حريتهــم؛ مــن  المحــرومين  والأشخــاص  والموظــفين  المســؤولين  مــع 

• تحليــل الوضعيــة: وهــو تحليــل يهــدف إلى تحديــد الأســباب الجذريــة للإشكالات القائمــة مــع مراعــاة 
العوامــل القانونيــة والماليــة والاجتماعيــة التي مــن شــأنها التــأثير على تطــور الوضعيــة. يشــمل التحليــل أيضــا 
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تقييــم النتائــج المترتبــة عــن هــذه الإشكالات المسجلــة؛

• تقييــم التقــدم المحــرز: تتضمــن التقاريــر تقييمــا يرتبــط بإعمــال التوصيــات المقدمــة خلال الزيــارات 
ويقيــس أثــر التقــدم المحــرز على الوضعيــة العامــة؛

• وضــع قاعــدة بيانــات خاصــة بأنشــطة التتبــع: مــن بين الأهــداف الرئيســية لتقريــر الزيــارة هــو وضــع 
قاعــدة بيانــات مــن أجــل تــدابير التتبــع عقــب الزيــارة. وتعــتبر التوصيــات بمثابــة مرجــع للزيــارات المســتقبلية، 

لأنهــا تســمح بإجــراء حــوار بنــاء مــع الســلطات المعنيــة.

ج( خضم الأزمات تنبثق الفرص: انطلاق مهام الآلية في عز جائحة كوفيد-19

عقــب الإعلان عــن أول حالــة إصابــة بــفيروس كورونــا بالمغــرب بتاريــخ 2 مــارس 2020 وبعــد إعلان حالــة 
الطــوارئ الصحيــة بتاريــخ 20 مــارس 2020، تــعين على الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب تكييــف خطــة 
عملهــا مــع الظرفيــة الجديــدة. وعلى الرغــم مــن التوصــل بمعلومــات قدمهــا المســؤولون عــن أماكــن الحرمــان 
مــن الحريــة بشــأن التــدابير الوقائيــة المتخــذة لحمايــة الأشخــاص المحــرومين مــن حريتهــم، قــررت الآليــة 
القيــام بــشكل عاجــل بزيــارات إلى هــذه الأماكــن مــن أجــل تقييــم فعاليــة التــدابير المتخــذة، لاســيما أن خطــر 

الإصابــة بــفيروس كورونــا كان مرتفعــا في صفــوف الأشخــاص المحــرومين مــن حريتهــم.

حريتهــم،  مــن  المحــرومين  والأشخــاص  بزيارتهــا  قامــت  التي  المؤسســات  موظفــي  سلامــة  على  حفاظــا 
قامــت الآليــة بتدريــب أعضائهــا على الالتزام بالتــدابير الوقائيــة ضــد الــفيروس وتزويدهــم بموازيــن حــرارة 
والمــواد  الطبيــة  الأقنعــة  إلى  بالإضافــة  زيــارة،  أي  قبــل  حرارتهــم  درجــة  لقيــاس  الحمــراء  تحــت  بالأشــعة 
والمناديــل المعقمــة والقفــازات المطاطيــة. وامتثلــت زيــارات الآليــة لأماكــن الحرمــان مــن الحريــة خلال أزمــة 
كورونــا لتوجيهــات المنظمــات الدوليــة، مــن قبيــل منظمــة الصحــة العالميــة والمفوضيــة الســامية لحقــوق 
الجائحــة،  خلال  الوقائيــة  الزيــارات  أولويــات  بشــأن  التعذيــب  لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  ومذكــرة  الإنســان 
الــذي قامــت الآليــة بترجمتــه وتقاســمه مــع الفاعــلين الوطنــيين، والشــبكة الإفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة 

الإنســان. لحقــوق 

وتمكنــت الآليــة خلال الجائحــة، الــذي اخــتبر ثبــات طــرق الاشــتغال التقليديــة ومتانتهــا، مــن تملــك 
إمكانيــات التأقلــم والتكيــف مــع مخاطــر كبرى مــن هــذا القبيــل ومــن العمــل على تعزيــز التنســيق مــع كافــة 

الفاعــلين المعنــيين لضمــان اســتجابة فعالــة خلال الأزمــات المفاجئــة التي لا يمكــن ضبــط انعكاســاتها.
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التعــذيب  مــع   )Zero Tolerance( مطــلق  تســامح  عــدم  سادســا: 
والمهينــة واللاإنســانية  القاســية  والمعاملــة 

يواصــل المجلس/الآليــة تعزيــز أجنــدة حقــوق الإنســان في المغــرب، بمــا في ذلــك مــن خلال عقــد دورات 
تحسيســية وتكوينيــة لفائــدة الأشخــاص المكلــفين بإنفــاذ القانــون، مــن بينهــم القــوات المســاعدة والــدرك 
الملكــي والأمــن الــوطني وموظفــي السجــون، بالإضافــة إلى تنظيــم برامــج تكوينيــة لفائــدة فاعــلين آخريــن، مــن 

ضمنهــم المجتمــع المدنــي.

في نفــس الآن، يطلــق المجلس/الآليــة مجموعــة مــن المبــادرات والزيــارات لتبــادل الخبرات والتجــارب 
مــع الــدول التي تتوفــر على آليــات مماثلــة مثــل النمســا وإيطاليــا والدنمــارك وسويســرا والكاميرون وروانــدا، 

وهــو مــا يســمح أيضــا بالتعــرف عــن كثــب على هــذه التجــارب.

تجــدر الإشــارة إلى أن الآليــة وضعــت خارطــة لأماكــن الحرمــان مــن الحريــة بالمغــرب ونشــرت ثلاثــة )3( 
تقاريــر ســنوية وقامــت بخمــسين )50( زيــارة منــذ إحداثهــا )إلى حــدود يونيــو 2023(، وهــو عــدد تطمــح إلى 
مضاعفتــه في أفــق 2024. وتعــتبر حصيلــة عمــل الآليــة إيجابيــة إلى حــد كــبير، مــع نســبة تجــاوب وتفاعــل 
عاليــة توصياتهــا، ســواء مــن قبــل المندوبيــة العامــة لإدارة السجــون وإعــادة الإدمــاج أو المديريــة العامــة 

للأمــن الــوطني أو الــدرك الملكــي.

بتحديــد قواعــد  الصــادر   2.22.222 رقــم  المرســوم  اعتمــاد  تــم   ،2022 ســنة  أنــه  إلى  الإشــارة  تجــدر 
نظــام تغذيــة الأشخــاص الموضــوعين تحــت الحراســة النظريــة والأحــداث المحتفــظ بهــم، وكيفيــات تقديــم 
الوجبات الغذائية. ويعتبر صدور هذا المرسوم إعمالا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية 
الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب المضمنــة في تقاريرهــا. ويقــدم المرســوم حلــولا لمشــاكل تغذيــة الأشخــاص 
الموضــوعين تحــت الحراســة النظريــة، بمــا في ذلــك الأحــداث المحتفــظ بهــم، بــشكل يعــزز ضمانــات احترام 
الملكــي  والــدرك  الــوطني  العامــة للأمــن  المديريــة  قــررت  النظريــة. كمــا  الحراســة  حقــوق الإنســان وأنســنة 
تعميــم إعمــال توصيــات المجلس/الآليــة، التي يتــم إعدادهــا بعــد الزيــارات، على كافــة الأماكــن المخصصــة 

للحراســة النظريــة.

إن القصــد وراء طــرح حصيلــة الآليــة لا يقتصــر على اســتعراض منجزاتهــا، بــل يتعــدى ذلــك ليــشكل 
لعمــل  الكاملــة  الحصيلــة  وتقــدم  المســتقبلية.  الجهــود  وتوجيــه  الرهانــات  تحديــد  أساســا  يتــوخى  تمرينــا 
المجلس/الآليــة التي يتــم تضمينهــا بــشكل منتظــم في التقاريــر الســنوية، رؤيــة شــاملة للوضــع، ممــا يتيــح 
ناجحــة  وتجــارب  الضــوء على ممارســات  تســليط  يتيــح  كمــا  ونجاحــات جديــدة.  أهــداف  التقــدم صــوب 
الاســتفادة مــن جوهــر التقــدم المحــرز وتقاســم حــالات ملموســة تميــط اللثــام عــن النجاحــات التي حققهــا 

الــوطني لحقــوق الإنســان/الآلية الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب. المجلــس 
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تــشكل هــذه الحصيلــة الإيجابيــة حافــزا إضافيــا لمواصلــة الجهــود الراميــة إلى القضــاء على كل مــا مــن 
شــأنه المــس بالكرامــة الإنســانية، ليبقــى صــوب أعيننــا دومــا تحقيــق الهــدف الأسمى: عــدم التســامح المطلــق 

)Zero tolerance( مــع التعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة.

الملاحق

المــواد المتعلقــة بالآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب مــن القانــون رقــم 76.15 الصــادر في الجريــدة 
الرســمية عــدد 6662 - 18 رجــب 1439 )5-4-2018(

الفرع الأول:

الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان

المادة 12

علاوة على المهــام المذكــورة في المــواد الســابقة، يتــولى المجلــس مــن أجــل تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان، 
القيــام بكل مهمــة تهــدف إلى الوقايــة مــن التعذيــب وغيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة كمــا يقــوم مــن أجــل تحقيــق نفــس الغايــة بالنظــر في الشكايــات المتعلقــة بحــالات 

انتهــاك حقــوق الطفــل وحقــوق الأشخــاص في وضعيــة إعاقــة.

ومــن أجــل ذلــك، تحــدث لــدى المجلــس، في إطــار مهامــه الحمائيــة لحقــوق الإنســان الآليــات الوطنيــة 
التاليــة:

أو -  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة 
التعذيــب”؛ مــن  للوقايــة  الوطنيــة  “الآليــة  باســم  بعــده  إليهــا  يشــار  المهينــة،  أو  اللاإنســانية 

الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل؛ - 

الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.- 

يمكــن أن يعهــد إلى المجلــس، بمقــت�ضى تشــريعي، ممارســة الصلاحيــات المخولــة لآليــات اتفاقيــة أخــرى 
منصــوص عليهــا في المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والبروتوكــولات الاختياريــة أو الإضافيــة 

الملحقــة بهــا متى صادقــت عليهــا المملكــة أو انضمــت إليهــا.
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1. الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

المادة 13

تختــص الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بدراســة وضعيــة وواقــع معاملــة الأشخــاص المحــرومين 
مــن حريتهــم مــن خلال:

القيــام بزيــارات منتظمــة، وكلمــا طلــب المجلــس ذلــك، لمختلــف الأماكــن التــي يوجــد فيهــا أشــخاص - 
محرومــون أو يمكــن أن يكونــوا محروميــن مــن حريتهــم، بهــدف تعزيــز حمايتهــم مــن التعذيــب ومــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛

مــن -  بهــا تحســين معاملــة وأوضــاع الأشــخاص المحروميــن  العمــل  مــن شــأن  إعــداد كل توصيــة 
التعذيــب؛ مــن  والوقايــة  حريتهــم 

تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات - 
القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.

أو  مــن أشكال احتجــاز الأشخــاص  المادة أي شكل  هــذه  في مدلــول  الحريــة  مــن  بالحرمــان  ويقصــد 
سجنهــم أو إيداعهــم في مكان عــام أو خــاص للاحتجــاز حيــث لا يســمح لهــم بمغادرتــه متى شــاؤوا، ســواء كان 

ذلــك بأمــر مــن ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا مــن الســلطات.

المادة 14

13 أعلاه، واللجنــة  إليهــا في المادة  تقــوم العلاقــة بين الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب المشــار 
الفرعيــة لمنــع التعذيــب المحدثــة بموجــب البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره مــن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، على أســاس التعاون والتشــاور والمســاعدة 

المتبادلــة عــن طريــق رئيــس المجلــس متى طلــب منهــا ذلــك.

المادة 15

يجــب على الســلطات العموميــة المكلفــة بــإدارة أماكــن الحرمــان مــن الحريــة المشــار إليهــا في المادة 13 
أعلاه أن تمكــن أعضــاء الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب متى طلــب منهــا ذلــك مــن:

الأشــخاص -  وبعــدد  ومواقعهــا  الحريــة  مــن  الحرمــان  أماكــن  بعــدد  المتعلقــة  المعلومــات  جميــع 
الأماكــن؛ هــذه  فــي  الموجوديــن  حريتهــم  مــن  المحروميــن 

جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وظروف احتجازهم؛- 

الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها؛- 
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يريــدون -  الذيــن  والأشــخاص  زيارتهــا  يريــدون  التــي  الحريــة  مــن  الحرمــان  أماكــن  اختيــار  حريــة 
بلتهــم؛ مقا

إجــراء مقابــلات خاصــة مــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم دون وجــود شــهود بصــورة منفــردة. - 
ويمكــن للجنــة، عنــد الاقتضــاء، أن تســتعين بمترجــم أو أي شــخص آخــر تــرى فائــدة فــي حضــوره.

المادة 16

يســتفيد الأشخــاص، ســواء كانــوا ذاتــيين أو اعتبــاريين، الذيــن قامــوا بتبليــغ الآليــة الوطنيــة للوقايــة 
9-82 مــن  مــن التعذيــب بــأي معلومــات أو معطيــات، مــن الحمايــة المقــررة للمبلــغين وفقــا لأحكام المادة 

القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة.

أي  نشــر  يجــوز  ولا  ســرية.  التعذيــب  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة  لــدى  بهــا  المــدلى  المعلومــات  تبقــى 
معطيــات ذات طابــع شخ�ضي دون الموافقــة الصريحــة للشخــص المــعني بتلــك المعطيــات أو نائبــه الشــرعي، 

تحــت طائلــة تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا في الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.

مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الآليــة  بتبليــغ  القيــام  بسبــب  اعتباريــا،  أو  كان  ذاتيــا  شخــص،  أي  يعاقــب  لا 
صحيحــة. غير  أم  كانــت  صحيحــة  معلومــات  بــأي  التعذيــب 

ويعاقــب الشخــص الــذي قــام بتبليــغ الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بمعلومــات غير صحيحــة 
إذا قــام بنشــرها بــأي وســيلة كانــت، بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في الفصــل 445 مــن مجموعــة القانــون 

الجنائــي.

يحــدد النظــام الــداخلي للمجلــس كيفيــة حمايــة ونشــر المعطيــات المحصلــة مــن قبــل الآليــة الوطنيــة 
للوقايــة مــن التعذيــب، مــع مراعــاة الأحكام التشــريعية المتعلقــة بحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشخ�ضي.

المادة 17

يتمتــع منســق الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب وأعضاؤهــا بالحمايــة اللازمــة بمناســبة قيامهــم 
لــه، لهــذه الغايــة لا يمكــن اعتقالهــم ولا  إليهــم مــن أي تدخــل أو ضغــط قــد يتعرضــون  بالمهــام الموكولــة 

التحقيــق معهــم ولا متابعتهــم بسبــب الآراء والتصرفــات الصــادرة عنهــم.

كمــا لا يمكــن إنهــاء مهــام أعضــاء الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، أثنــاء ممارستهــم لهــا، إلا في 
الحــالات المنصــوص عليهــا في المادة 39 مــن هــذا القانــون.
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REGIONS VISITED BY THE CNDH/NPM

RÉGIONS VISITÉES PAR LE CNDH/ MNP

الجهات 12 التي قامت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بزيارة أماكن حرمان من الحرية بـا
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personnes qu’ils rencontreront ;

- la possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté à titre 
individuel, sans témoins et de recourir à un interprète si cela paraît nécessaire ou 
à toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Article 16

     Les personnes physiques ou morales qui révèlent au mécanisme national de 
prévention de la torture des informations ou données bénéficient de la protection prévue 
pour les dénonciateurs conformément aux dispositions de l’article 82-9 de la loi n° 22-01 
relative à la procédure pénale.

     Les informations révélées au mécanisme national demeurent secrètes. Aucune 
donnée à caractère personnel ne peut être publiée sans l’accord explicite de la personne 
concernée par lesdites données ou de son représentant légal, sous peine des sanctions 
prévues à l’article 446 du Code pénal.

     Aucune personne physique ou morale ne peut être punie pour avoir communiqué 
au mécanisme national de prévention de la torture des informations qu’elles soient vraies 
ou fausses.

     Toute personne ayant communiqué au mécanisme national de prévention de 
la torture de fausses informations encourt les sanctions prévues à l’article 445 du Code 
pénal si elle procède à leur publication par quelque moyen que ce soit.

     Le règlement intérieur du Conseil fixe les modalités de protection et de 
publication des données obtenues par le mécanisme national de prévention de la torture, 
sous réserve des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère 
personnel.

Article 17

     Le coordonnateur et les membres du mécanisme national de prévention de 
la torture bénéficient de la protection nécessaire contre toute intervention ou pression 
auxquelles ils peuvent être exposés à l’occasion de l’exercice des missions qui leurs sont 
dévolues. A cet effet, ils ne peuvent être détenus, ni faire l’objet d’une enquête, ni être 
poursuivis à cause de leurs opinions ou leurs actions.

     Il ne peut être mis fin à l’exercice des missions des membres du mécanisme 
national de prévention de la torture que dans les cas prévus à l’article 39 de la présente 
loi.
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- des visites régulières et des visites à effectuer chaque fois que le Conseil le 
demande, aux différents lieux où se trouvent des personnes privées de liberté 
ou susceptibles d’en être privées, en vue de renforcer leur protection contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- l’élaboration de toute recommandation dont la mise en œuvre pourrait améliorer 
le traitement et la situation des personnes privées de liberté et prévenir la torture 
;

- la présentation de toute proposition ou observation au sujet des législations en 
vigueur ou à propos des projets ou propositions de loi ayant trait à la prévention 
de la torture.

     On entend par privation de liberté, au sens du présent article, toute forme de 
détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un lieu public ou 
privé de détention dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné soit par une 
autorité judiciaire ou administrative ou par toute autre autorité.

Article 14

     La relation entre le mécanisme national de prévention de la torture visé à 
l’article 13 ci-dessus et le Sous-comité pour la prévention de la torture, créé en vertu du 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, est basée sur la coopération, la concertation 
et l’assistance mutuelle à travers le président du Conseil chaque fois que ce dernier en 
fait la demande.

Article 15

Les autorités publiques chargées de l’administration des lieux de privation de liberté 
prévues à l’article 13 ci-dessus, doivent permettre aux membres du mécanisme national 
de prévention de la torture, chaque fois que la demande en a été faite :

- l’accès à tous les renseignements concernant le nombre des lieux de privation de 
liberté et leur emplacement ainsi que le nombre de personnes privées de liberté 
se trouvant dans lesdits lieux ;

- l’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et aux 
conditions de leur détention ;

- l’accès à tous les lieux de privation de liberté et à leurs installations et équipements 
;

- la liberté de choisir les lieux de privation de liberté qu’ils visiteront et les 
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ANNEXES 

Le Mécanisme national de prévention de la torture dans la loi 
76-15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits 

de l’Homme

Extrait du BULLETIN OFFICIEL  N° 6662 -  18 rejeb 1439 (5-4-2018) 
 

Sous-section 1.

-Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la 
protection des droits de l’Homme

Article 12

     Outre les missions prévues aux articles précédents, le Conseil effectue, dans le 
but de renforcer la protection des droits de l’Homme, toute mission afin de prévenir la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De même, afin 
d’atteindre le même objectif, le Conseil examine les cas de violation des droits de l’enfant 
et des droits des personnes en situation de handicap.

     A cet effet, il est créé auprès du Conseil, dans le cadre de ses missions de 
protection des droits de l’Homme, les mécanismes nationaux suivants :

- le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. Il est désigné dans la suite du présent texte par   
« mécanisme national de prévention de la torture » ;

- le mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violation de leurs 
droits ;

- le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de 
handicap.

Il peut être dévolu au Conseil, par une disposition législative, l’exercice d’attributions 
confiées à d’autres mécanismes conventionnels   prévus par les conventions 
internationales relatives   aux droits de l’Homme   et les protocoles facultatifs ou 
additionnels qui leurs sont annexés lorsque le Royaume les a ratifiés ou y a adhéré.

I. - LE MÉCANISME NATIONAL DE PRÉVENTION DE LA 
TORTURE

Article 13

    Le mécanisme national de prévention de la torture examine la situation et le 
traitement réservé aux personnes privées de liberté en procédant à :
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Italie, Danemark, Suisse, Cameroun et Rwanda.  

Le MNP a identifié et a développé une cartographie de lieux de privation de liberté 
dans le pays, et a effectué 50 visites depuis son établissement et a publié 3 rapports 
annuels. Il vise à augmenter le nombre de visites dans les lieux de privation des libertés à 
100 visites en 2024. Son bilan, à ce jour, demeure largement positif avec un taux élevé de 
réactivité à ses recommandations que ce soit de la part de l’Administration pénitentiaire, 
de la Direction de la Sécurité Nationale ou de la Gendarmerie Royale. 

A titre indicatif, en 2022, un décret n° 2.22.222 relatif à la définition des régimes 
alimentaires des personnes et des mineurs en garde à vue et l’organisation du service des 
repas, a été adopté. Ce décret constitue une mise en œuvre des recommandations du 
CNDH/MNP dans ses rapports, et apporte des solutions à la question de l’alimentation 
des personnes placées en garde à vue, y compris les mineurs, de manière à renforcer 
les garanties de respect des droits de l’Homme et à humaniser la garde à vue. Aussi, 
la Direction Générale de la Sûreté Nationale et la Gendarmerie royale ont décidé de 
généraliser la mise en œuvre des recommandations du CNDH/MNP, élaborées suites à 
des visites, à tous les lieux de garde à vue.

Dresser un bilan n’est pas simplement une rétrospective des réalisations passées, 
mais plutôt un exercice visant notamment à identifier les défis et orienter les actions 
futures. Le bilan complet du CNDH/MNP, qui se fait de manière régulière dans les 
rapports annuels, offre une vision globale de la situation, permettant ainsi d’avancer vers 
de nouveaux objectifs et de nouveaux succès. La mise en avant de certains exemples de 
« success stories » permet de capturer l’essence des progrès réalisés et de partager des 
cas concrets qui illustrent les réussites obtenues par le CNDH/MNP.

Ces résultats constituent une motivation supplémentaire pour poursuivre les 
efforts visant l’éradication de tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine. 
L’objectif ultime est de continuer dans la consécration d’une ambition tant escomptée : 
une tolérance zéro envers la torture, le traitement cruel, dégradant et humiliant. 
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c) Dans l’adversité se cachent des opportunités : Un départ dans le 
contexte COVID-19

Après l’annonce du premier cas COVID-19 au Maroc, le 2 mars 2020, et suite à la 
déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 20 mars 2020, le mécanisme a dû revoir son 
plan de travail pour s’adapter à la nouvelle situation. Bien que des informations aient été 
fournies par les responsables des lieux de privation de liberté sur les mesures préventives 
prises pour protéger les personnes privées de liberté, le Mécanisme a décidé de se rendre 
en urgence dans ces lieux afin d’évaluer l’efficience des mesures prises, notamment en 
raison du risque élevé auquel font face les personnes privées de leur liberté. 

En effet, le MNP a pris plusieurs mesures pour protéger le personnel des 
institutions visitées et les personnes privées de liberté. L’équipe de visite a été équipée 
de thermomètres infrarouges pour mesurer la température de ses membres avant toute 
visite, de masques médicaux suffisants, de gels hydroalcooliques, de gants en latex jetables 
et de lingettes. Ils ont également bénéficié d’une formation sur les mesures préventives 
contre le COVID-19. 

Le mécanisme s’est basé lors de ces visites sur plusieurs directives émanant 
d’organisations internationales, telles que l’Organisation mondiale de la santé, le Haut-
Commissariat aux droits de l’Homme, l’avis du SPT en la matière qu’il avait traduit et 
partagé avec les parties prenantes nationales, et le Réseau des institutions nationales 
africaines des droits de l’Homme (RINADH) sur la pandémie COVID-19.

Cette pandémie, ayant mis à rude épreuve les modes de travail traditionnels a 
permis au mécanisme d’apprendre à s’adapter aux risques d’une telle envergure, et à 
œuvrer pour le renforcement de la coordination avec l’ensemble des acteurs concernés 
de manière à même de permettre des réponses efficaces dans les cas de crises à trajectoire 
inconnue. 

VI. L’AMBITION PERPÉTUELLE : UNE TOLÉRANCE ZÉRO 
ENVERS LA TORTURE, LE TRAITEMENT CRUEL, INHUMAIN ET 
DÉGRADANT 

Le MNP continue de faire avancer l’agenda des droits de l’Homme au Maroc 
notamment à travers des sessions de sensibilisation, des sessions de formation en 
faveur des personnes chargées de l’application de la loi dont les Forces auxiliaires, la 
Gendarmerie Royale la Police nationale et le personnel pénitencier. D’autres formations 
ont été dispensées en faveur des autres acteurs dont la société civile.

En même temps, le MNP lance des initiatives et effectue des visites de partage 
et d’apprentissage dans différents pays dotés des mécanismes de prévention afin de 
s’enquérir de leurs expériences sur le terrain, à l’instar des visites effectuées en Autriche, 
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Sur le terrain, les équipes du MNP ont recours à des questionnaires spécifiques, 
préparés pour chaque visite, pour faciliter la collecte et la catégorisation des informations 
sur place. Il convient de souligner que ces questionnaires sont constamment mis à jour en 
fonction des évolutions liées aux références, aux normes adoptées et aux informations 
recueillies lors des visites. 

Le mécanisme tient des réunions directes avec les responsables des lieux visités, 
pour discuter des observations soulevées lors de la visite, des recommandations élaborées, 
et des possibilités de mise en œuvre.  

Les observations et les recommandations contenues dans les rapports préliminaires 
du Mécanisme sont partagées avec les responsables des lieux visités pour qu’ils puissent 
formuler leurs commentaires et fournir des observations ou des informations que le 
mécanisme pourrait prendre en considération avant la rédaction du rapport final de la 
visite.  

b) Méthodologie de rédaction des rapports   

S’agissant de la rédaction des rapports, le mécanisme a adopté une méthodologie 
visant essentiellement à établir un dialogue constructif avec les parties responsables des 
lieux de privation de liberté. Cette méthodologie se décline en plusieurs étapes :  

• Documentation des conditions de détention :  il s’agit d’une description 
exhaustive du lieu de privation de liberté se basant sur les observations faites lors 
de la visite, sur un examen des registres, des documents et sur les entretiens menés 
avec les responsables, le personnel et les personnes privées de liberté.  

• Analyse de la situation : il s’agit d’une analyse pour identifier les causes profondes 
des problèmes en tenant compte des facteurs juridiques, financiers et sociaux qui 
pourraient avoir de l’influence sur l’évolution des situations. L’analyse comprend 
également l’évaluation des conséquences des problèmes identifiés.   

 • Évaluation des progrès réalisés : les rapports comprennent une évaluation 
qui porte sur la mise en œuvre des recommandations formulées lors des visites 
précédentes, et qui mesure l’impact des progrès réalisés quant à la situation 
globale.   

• Établissement d’une base de données pour les actions de suivi : l’un des 
principaux objectifs du rapport de visite est d’établir une base de données pour 
les mesures de suivi après la visite. Les recommandations formulées servent de 
référence pour les visites futures, étant donné qu’elles permettent d’engager un 
dialogue constructif avec les autorités concernées.  
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Le mécanisme s’appuie également sur un ensemble d’indicateurs pour mesurer et 
évaluer en continu son efficacité. Il réalise également des évaluations internes en se basant 
sur les observations du Sous-comité afin de déterminer le degré de conformité de son 
travail aux exigences des instruments internationaux pertinents.   

Le MNP a également procédé à l’identification et collecte des données relatives aux 
lieux de privation de liberté, aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes, et 
aux différentes normes internationales et régionales relatives aux différents types de lieux 
de privation de liberté concernés par ses visites. 

Dans ce cadre, des analyses de diverses questions liées aux fonctions et aux termes 
de référence du Mécanisme ont été élaborées, et ont débouché sur la production de 
nombreux ouvrages et documents : 

1. Un diagnostic du cadre normatif national a été réalisé selon une approche 
SWOT, ce qui a permis de passer en revue les forces, les faiblesses, les opportunités et les 
menaces pertinentes.

2. Une étude comparative sur les pratiques de 22 mécanismes similaires dans les 
domaines liés à l’approbation des budgets, aux structures des mécanismes et aux équipes 
qui les composent.

3. Une compilation des observations et recommandations élaborées par les 
différents organes de Nations Unies concernant le Maroc (organes de traités, procédures 
spéciales et Groupe de travail sur l’Examen Périodique Universel).

4. Un recueil des observations et recommandations du Sous-comité de prévention 
de la torture.

5. Trois listes : Une liste des médecins légistes nationaux ; une liste des experts 
nationaux et internationaux des droits de l’Homme, et une liste des pays ayant désigné 
leurs mécanismes nationaux de prévention de la torture et leurs pratiques dans ce cadre.

a) Méthodologie de visites adoptée par le MNP  

Le MNP a adopté des mesures et des initiatives qui forment sa propre méthodologie 
de visites dans les lieux de privation de liberté.  

Le mécanisme effectue des visites dans ces lieux tout en travaillant sur le 
développement de méthodes et d’outils adaptés aux conditions et aux spécificités de 
chaque type de lieu visité. Le mécanisme établit un programme annuel de visites et 
sélectionne les lieux de privation de liberté sur des critères objectifs déterminés par 
l’équipe, portant notamment sur le type de lieu, les catégories de personnes privées de 
liberté, les thématiques couvertes par les visites, ainsi que les informations obtenues à 
partir du suivi de différentes sources, de l’examen des plaintes et des rapports, et des 
informations obtenues à la demande du Mécanisme de la part des parties administrant les 
lieux de privation de liberté.  
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V.  MÉTHODOLOGIE ET PROCÉDURES MISES EN PLACE PAR LE 
MNP

Le MNP s’est penché, depuis son opérationnalisation, sur l’achèvement d’une 
structure organisationnelle claire et efficace, de méthodologies, procédures et actions bien 
définies, dans l’objectif de concevoir un modèle marocain pour le Mécanisme.  Il s’est 
fait une règle d’établir un programme annuel de visites comprenant un large éventail de 
lieux de visites, avec une répartition géographique uniforme. En même temps, il a veillé 
à conserver une flexibilité pour effectuer des visites non programmées. Ces visites sont 
effectuées en fonction des situations imprévues qui présenteraient un risque de torture 
ou mauvais traitements.  

Dans ce cadre, les différents plans d’action 
adoptés depuis la création du mécanisme 
identifient des objectifs spécifiques touchant à la 
finalisation de la structuration administrative du 
mécanisme, le renforcement du mécanisme à 
travers le recours aux expertises, la conduite de 
visites régulières de plus en plus fréquentes dans 
les lieux de privation de liberté, le développement 
des capacités et compétences des membres 
du mécanisme, ainsi que le renforcement de la 
communication autour du mécanisme et son 
travail.  

Le MNP s’est fait une 
règle d’établir un programme 
annuel de visites qui comprend 
un large éventail de lieux de 
visites, avec une répartition 
géographique uniforme. En 
même temps, il a veillé à 
conserver une flexibilité 
pour effectuer des visites non 
programmées.

Le mécanisme a donc développé une structure organisationnelle définissant 
les tâches et responsabilités, précisant les procédures et méthodologies de travail, et 
apportant des mécanismes de suivi et d’évaluation. Dans ce sens, la structure comprend 
des fiches techniques décrivant les tâches qui incombent aux cadres et un système interne 
propre au mécanisme.  Un système d’évaluation et de gestion des indicateurs et un code 
de conduite pour les membres, les employés, les experts et les équipes de visite ont 
également été développés.  

Le MNP a notamment poursuivi ses efforts de renforcement des capacités et des 
compétences et a identifié ses besoins en matière d’expertise afin de développer des 
programmes adéquats de formation continus et réguliers.   

En matière de visites, le mécanisme s’est notamment penché sur l’établissement 
d’un cadre référentiel portant sur les normes de visite, les exigences et les procédures 
qui doivent être respectées dans chaque type de lieu de privation de liberté, et a veillé à 
mettre à jour régulièrement ce cadre. Il a également mis en place des outils de suivi des 
visites et d’évaluation de leur conclusions et résultats, tout en poursuivant les efforts visant 
à améliorer leur efficacité.  
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La convention-cadre 
signée avec la DGSN en 
2022, qui vise à développer 
les pratiques afférentes 
à la mise en œuvre des 
normes relatives aux 
droits de l’Homme, est 
une convention singulière 
dans la mise en œuvre de 
la mission de protection et 
promotion des droits de 
l’Homme. Les domaines 
de cette coopération 
permettent de consolider 
la dimension des droits 
de l’Homme en tant que 
pilier essentiel dans les 
programmes de formation 
de policiers et dans 
l’ensemble des pratiques 
relatives à cette fonction.  
De nombreuses sessions 
portant notamment sur 
les normes et pratiques 
internationales liées à la 
prévention de la torture 
lors de l’arrestation, de 
l’interrogatoire et de 
la garde à vue ont été 
organisées. 

Au niveau académique, des conférences ont 
été organisées dans les établissements universitaires, 
portant sur le nouveau cadre juridique du CNDH, y 
compris les dispositions relatives au MNP.  De plus, 
des présentations sur le CNDH et ses mécanismes 
ont été offertes aux élèves et étudiants reçus aux 
sièges du CNDH et de ses commissions régionales.   

Le CNDH/MNP continue d’organiser des 
rencontres de partage et de concertation avec 
une panoplie de parties prenantes nationales et 
internationales, concernées par la thématique de la 
prévention de la torture. 

Une convention-cadre de partenariat et 
de coopération institutionnelle a été signée, le 14 
septembre 2022, avec la Direction Générale de 
la Sûreté Nationale (DGSN). Cette convention, 
visant à développer les pratiques afférentes à 
l’implémentation des normes relatives aux droits de 
l’Homme, est une convention singulière dans la mise 
en œuvre de la mission de protection des droits de 
l’Homme et prévention des violations. 

Les domaines de cette coopération permettent 
de consolider la dimension des droits de l’Homme 
en tant que pilier essentiel dans les programmes 
de formation des policiers et dans l’ensemble des 
pratiques relatives à cette fonction.  Des sessions 
de formation portant notamment sur les normes 
et pratiques internationales liées à la prévention 
de la torture et autres formes de châtiments ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants lors de 
l’arrestation, de l’interrogatoire et de la garde à vue, 
continuent d’être organisées, et sont animées notamment par les membres du MNP.  
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c) Un Réseau élargi favorisant l’efficience

En plus des ressources propres au MNP, et des ressources offertes par les acteurs 
ayant bénéficié de formations offertes par le CNDH, incluant notamment des médecins 
et des acteurs la société civile, et dans le but d’assurer une collecte optimale des données 
et informations, les 12 Commissions régionales des droits de l’Homme du CNDH 
interagissent régulièrement avec le MNP.

Dans ce cadre, elles assurent une veille stratégique portant sur les informations 
relayées par les médias, les communiqués de presse émanant des autorités compétentes 
et les plaintes reçues de la part des détenus ou de leurs familles. Afin de garantir un suivi 
de proximité, les chargés de protection au sein de ces commissions sont souvent associés 
aux visites effectuées par le MNP et participent à la rédaction des rapports de visite 
concernant les sites situés dans leurs régions. Ils sont parfois amenés à faire le suivi de 
l’implémentation des recommandations formulées par le MNP concernant les aspects ou 
problématiques nécessitant des actions correctives urgentes.  

d) La sensibilisation et la coopération au centre des efforts

Partant de l’idée que la prévention devrait être menée de manière constructive, 
et qu’elle imposerait une collaboration avec d’autres acteurs dont notamment les 
responsables des lieux de privation de liberté, le CNDH/MNP a lancé plusieurs initiatives 
de sensibilisation autour des rôles du mécanisme. L’objectif transversal était de promouvoir 
les rôles du Mécanisme en matière d’observation, de réflexion, d’engagement de dialogue, 
et de formulation de recommandations qui mèneraient à des changements concrets.  

Dans ce cadre, une stratégie de communication centrée sur le MNP a été 
élaborée. Une série de sessions de sensibilisation mettant l’accent sur son mandat et 
son fonctionnement a été organisée en faveur des personnes chargées de l’application 
de la loi, dont la Police nationale, la Gendarmerie Royale, le personnel pénitencier et les 
prisonniers.  

En guise d’illustration, le CNDH/MNP a organisé, juste après l’installation du 
mécanisme, une rencontre-briefing qui a rassemblé un grand nombre de parties 
prenantes nationales et internationales. Cette réunion a impliqué d’autres acteurs, 
dont les départements gouvernementaux concernés, le Parlement, le Ministère public, 
l’Administration pénitentiaire, la société civile, les corps professionnels, l’APT et d’autres 
partenaires internationaux du CNDH. Lors de ce briefing, le CNDH a recommandé aux 
autorités publiques de publier le rapport du SPT, élaboré suite à sa visite au Maroc en 
octobre 2017.

Des programmes audiovisuels ont été préparés et diffusés et des rencontres avec 
la presse écrite et électronique ont été organisées afin de sensibiliser le grand public à 
l’importance du mandat du MNP.   
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2. Indépendance administrative et financière

En ce qui concerne la recommandation du SPT relative à l’indépendance du MNP, 
il sied de souligner que l’indépendance administrative et financière du MNP est garantie 
à travers ce qui suit :  

1. Le CNDH, qui abrite le mécanisme, est une institution constitutionnelle 
indépendante ayant qualité de personne morale de droit public et jouissant, de 
par cette qualité, de la pleine capacité juridique et de l’autonomie administrative et 
financière.

2. Le fonctionnement du CNDH est conforme aux Principes de Paris régissant les 
institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) ainsi qu’aux principes de 
Belgrade portant sur leurs relations avec le Parlement. Dans ce cadre, le CNDH 
est accrédité au statut « A » en tant qu’institution indépendante et pluraliste.  
Les Principes de Paris sont un ensemble de principes internationaux, adoptés par 
l’Assemblée générale des Nations unies, et encadrant le travail des INDH.  Ces 
principes établissent des normes pour évaluer la légitimité et la crédibilité des INDH 
et constituent la base d’un processus d’examen par les pairs effectué par le Sous-
Comité d’accréditation (SCA) de l’Alliance mondiale des INDH (GANHRI).

3. Des ressources financières adéquates ont été affectées au mécanisme et un 
personnel administratif et de soutien disposant d’une expertise pratique, technique 
et juridique a été mis à sa disposition. Dans ce cadre, le mécanisme jouit d’une ligne 
budgétaire séparée dans le budget général du CNDH qui répond à ses besoins.  

4. L’annonce publique du lancement du mécanisme et le placement de la signalétique 
nécessaire ont été effectués. Le MNP jouit d’une identité visuelle institutionnelle 
distincte de celle CNDH. Cette identité permet de reconnaître le mécanisme en 
tant qu’entité indépendante dans le domaine de la prévention de la torture.  

5. Le MNP a également préparé des brochures simplifiées pour présenter le mandat 
et le rôle du Mécanisme et des cartes professionnelles pour l’équipe du Mécanisme. 
Des vestes portant l’identité visuelle du Mécanisme ont également été conçues 
pour être portées par l’équipe du Mécanisme lors des visites.

Selon l’APT, la désignation d’une INDH en tant que MNP en vertu de 
l’OPCAT peut présenter un certain nombre d’avantages, étant déjà existantes 
et dotées d’un mandat, des attributs, des compétences, des méthodes de travail 
et des infrastructures qui sont utiles pour la mise en œuvre du mandat de MNP.
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La loi 76-15 prévoit également des dispositions relatives à la liberté de choisir 
les lieux de privation de liberté que le MNP visite et les personnes qu’ils rencontre en 
plus de la possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté à titre 
individuel, sans témoins, et de recourir à un interprète, si cela paraît nécessaire, ou à toute 
autre personne dont la présence est jugée utile.  

La loi consacre la protection du 
coordonnateur et des membres du MNP 
contre toute intervention ou pression auxquelles 
ils peuvent être exposés. Elle stipule dans ce 
cadre que le coordonnateur et les membres 
du mécanisme bénéficient de la protection 
nécessaire contre toute intervention ou pression 
auxquelles ils peuvent être exposés à l’occasion 
de l’exercice des missions qui leur sont dévolues. 
A cet effet, ils ne peuvent être détenus, ni faire 
l’objet d’une enquête, ni être poursuivis à cause de leurs opinions ou leurs actions. Les 
personnes physiques ou morales qui révèlent au MNP des informations ou données, 
bénéficient également de la protection prévue pour les dénonciateurs conformément aux 
dispositions de la loi marocaine relative à la procédure pénale.   

La même loi précise que les informations divulguées au MNP demeurent 
confidentielles. De surcroît, aucune donnée à caractère personnel ne peut être publiée 
sans le consentement explicite de la personne concernée ou de son représentant légal, 
sous peine de sanctions prévues par la loi. Aucune personne physique ou morale ne peut 
être punie pour avoir communiqué des informations au mécanisme.   

Le règlement intérieur du CNDH dédie un chapitre au MNP, à sa composition et 
aux règles de son fonctionnement, la confidentialité des informations, la prise de décision, 
le travail à plein temps des membres du MNP, le plan d’action du MNP, la coopération, 

la consultation et l’assistance mutuelle 
entres les trois mécanismes (précités dans 
l’introduction).   

En matière de ressources humaines 
et connaissances, les membres des MNP 
disposent collectivement d’expertise et 
d’expériences élargies à même de garantir 
son bon fonctionnement (notamment 

dans les domaines du droit, des droits de l’Homme et de la médecine). Leurs équipes 
présentent une diversité de formations et d’expériences professionnelles leur permettant 
de mener leurs activités et missions de manière informée et interdisciplinaire, comme 
stipulé par l’OPCAT.  

La loi consacre la protection 
du coordonnateur et des membres 
du MNP contre toute intervention 
ou pression auxquelles ils peuvent 
être exposés

Le MNP est libre de 
choisir les lieux de privation 
de liberté qu’il visite et les 
personnes qu’il rencontre, dans 
les conditions prévues par les 
instruments internationaux         
- Article 15, Loi 76-15 
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Le mandat du MNP est défini 
dans le texte législatif réorganisant 
le Conseil national des droits de 
l’Homme Conformément aux 
normes, orientations et référentiel 
international.

La loi stipule, entre autres, que le 
mécanisme effectue des visites régulières 
aux différents lieux où se trouvent 
des personnes privées de liberté ou 
susceptibles d’en être privées, en vue de 
renforcer leur protection contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.  Le mécanisme 
élabore également des recommandations 
dont la mise en œuvre pourrait améliorer le traitement et la situation des personnes 
privées de liberté et prévenir la torture, et présente des propositions et observations au 
sujet des législations en vigueur ou à propos des projets ou propositions de loi ayant trait 
à la prévention de la torture.  

En outre, cette loi prévoit une coopération et une assistance mutuelle avec le 
Sous-comité pour la prévention de la torture. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que le 
Rapporteur spécial sur la torture avait effectué une visite au Maroc en septembre 2012 
et une autre mission a été menée par le Sous-comité pour la prévention de la torture en 
octobre 2017.   

La loi stipule à cet égard que la relation entre le MNP et le Sous-comité pour 
la prévention de la torture est basée sur la coopération, la concertation et l’assistance 
mutuelle. Par ailleurs, de nombreuses réunions ont eu lieu depuis la mise en place du 
MNP, entre le CNDH et le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme 
(HCDH), dont à titre d’exemple, une réunion entre le CNDH et le Haut-commissaire 
pour explorer les moyens de coopération à même d’accompagner le mécanisme. De plus, 
le CNDH/MNP adresse régulièrement au SPT des lettres de mise à jour et d’information, 
portant notamment sur les développements enregistrés dans le travail du MNP. Le CNDH/
MNP adresse régulièrement des invitations au Comité contre la torture des Nations 
unies, pour prendre part aux différents évènements qu’il organise, à l’instar du Pré-Forum 
mondial des droits de l’Homme, tenu à Rabat en février 2023.

Estimant que la transparence et l’accès aux informations sont des conditions 
sine qua none d’une surveillance efficace et indépendante des conditions de détention, 
et d’une prévention efficace contre toute forme de torture ou de mauvais traitements, 
cette loi stipule que les autorités publiques responsables de l’administration des lieux de 
privation de liberté sont tenues de permettre aux membres du MNP un accès à toutes 
les informations pertinentes. Chaque fois que cela est demandé, les autorités doivent 
fournir les renseignements concernant le nombre et l’emplacement des lieux de privation 
de liberté, ainsi que le nombre de personnes détenues dans ces lieux ; les informations 
détaillées sur le traitement des personnes privées de liberté et les conditions de leur 
détention ; l’accès à tous les lieux de privation de liberté, y compris leurs installations et 
équipements.
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a installé le MNP conformément aux dispositions de sa loi fondatrice et à son règlement 
interne, le 21 septembre 2019. 

Les membres du mécanisme ont été désignés selon un processus ayant pris en 
compte leurs connaissances diversifiées et leur expertise sur le terrain, notamment 
dans les domaines du droit, des droits de l’Homme et de la médecine, qui représentent 
trois domaines d’une grande centralité dans le domaine de prévention de la torture.   

Le processus de sélection des membres du mécanisme, tel que précisé dans la loi 
76-15, est un processus ouvert, transparent et inclusif. Le MNP se compose de membres 
choisis parmi les membres du Conseil, et la coordination des travaux est assurée par 
un coordonnateur élu par et parmi les membres. Ce coordonnateur et les membres 
exercent leurs missions à plein temps pendant toute la durée de leur mandat. 

La méthode et les critères de nomination des membres du mécanisme sont donc 
précisés par la loi.  De même, la législation énonce la durée du mandat des membres et 
les privilèges et immunités des membres et du personnel qui sont nécessaires à l’exercice 
indépendant de leurs fonctions. La protection des membres, du personnel ou de toute 
personne ayant communiqué avec les MNP est également assurée.  

b) Garanties de l’indépendance du MNP 

1. Son mandat est défini par la loi conformément aux recommandations du SPT

Conformément aux normes, orientations et référentiel international, le mandat 
du MNP est défini dans le texte législatif réorganisant le Conseil national des droits de 
l’Homme. Ce texte précise le mandat, les pouvoirs, le processus de sélection, la durée du 
mandat, le financement et les lignes de responsabilités.  

Un chapitre de cette loi (de l’article 13 à l’article 17) est consacré au mandat du 
MNP. Cette loi définit le terme privation de liberté comme toute forme de détention 
ou d’emprisonnement, ou placement d’une personne dans un lieu public ou privé de 
détention dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné soit par une autorité 
judiciaire ou administrative ou par toute autre autorité.  
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comme essentiels pour une évaluation exhaustive et objective des établissements 
pénitentiaires visités.  

2. Deuxième étape : préparation en concertation avec les acteurs internationaux

Afin d’assurer une mise en place réussie 
et garantir une pleine appropriation des bonnes 
pratiques et expertises, un intérêt particulier a 
été accordé aux concertations avec les différentes 
parties prenantes au niveau international.  

Partant de l’idée que le fonctionnement 
efficient et efficace d’un mécanisme de prévention 
de la torture demeure un processus ouvert et 
continu, qui doit être constamment alimenté, 
les efforts consentis, les initiatives et actions mis en œuvre ont été fondamentalement 
orientés vers un soutien solide à tous les aspects du fonctionnement du MNP. Les efforts 
ont concerné non seulement l’élargissement du champ d’expertise et la mise en place des 
conditions favorables garantissant un bon fonctionnement de ce mécanisme, mais aussi le 
renforcement des capacités à travers des sessions de formation, encadrées notamment 
par des experts internationaux, portant sur des thèmes variés mais complémentaires.  

De nombreux partenariats ont été initiés avec plusieurs parties prenantes 
internationales, experts et spécialistes, en vue de renforcer les capacités et d’appuyer le 
processus d’établissement du MNP. La liste élargie des partenaires comprend le Conseil 
de l’Europe, l’Union européenne, ainsi que l’Institut danois contre la torture-Dignity, 
l’Association pour la prévention de la torture et le Centre pour la gouvernance du secteur 
de la sécurité (DCAF).   

Cette approche axée sur la complémentarité a été à la fois prioritaire dans les 
objectifs et transversale dans les actions entreprises, et s’aligne parfaitement avec les autres 
initiatives et actions de coopération ayant été engagées par le CNDH dans l’objectif 
d’optimiser la mise en place du MNP et informer son travail dans les différents lieux de 
privation de liberté.  

En somme, ces mesures ont joué un rôle clé dans la préparation de la mise en 
place du mécanisme. Elles ont permis de garantir une vulgarisation de son mandat, tout 
en favorisant une coordination et une coopération efficaces avec les différentes parties 
prenantes.  

3. Troisième étape : Election des 
membres du MNP et opérationnalisation

En conformité avec les 
recommandations SPT relatives au processus 
de nomination et de sélection des membres 
d’un MNP, l’Assemblée générale du CNDH 

Le processus de 
mise en place a été lancé 
selon une approche en trois 
étapes : Préparation des 
structures, Préparation des 
ressources, et une pleine 
opérationnalisation

Un processus de désignation 
des membres conforme aux 
recommandations du SPT,  ouvert, 
transparent et inclusif, en conformité 
avec les recommandations du SPT.
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de ses initiatives, tient compte des réalités et des interactions dans la société marocaine.  

Sur la base de cette stratégie, le CNDH continue d’œuvrer en faveur de la 
pérennisation des acquis institutionnels et législatifs et la promotion des changements 
comportementaux, en tirant profit des divers outils dont il dispose. Le défi relevé par le 
Conseil consiste à accompagner et façonner la transformation sociale afin d’assurer la 
résilience face aux violations et faire progresser l’appropriation de la culture des droits de 
l’Homme par les institutionnels et les citoyens.  

IV.  MNP MAROCAIN :  OPÉRATIONNALISATION ET GARANTIES 
D’EFFICACITÉ  

a) Préparation et planification de la mise en place du MNP : l’efficacité 
comme priorité transversale

La philosophie ayant guidé la mise en place du MNP est fondée sur 3 piliers / étapes :   

1. Première étape : Préparation des structures et des ressources humaines  

Jugée fondamentale, la période ayant précédé la mise en place du MNP a porté sur 
le développement structurel au CNDH afin d’accueillir le MNP. Le CNDH s’est inspiré, 
dans ce cadre, des expériences de nombreux États ayant mis en place des mécanismes 
nationaux de prévention de la torture. 

Dans ce sens, le mécanisme a gagné en efficacité en étant établi au sein des structures 
du CNDH, qui accumule plus de 30 ans d’expérience en matière de visites dans les lieux 
de privation de liberté, de production de rapports de visite, de rapports thématiques, 
d’études préparatoires et de mémorandums sur l’harmonisation de la législation nationale 
avec les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’Homme.  

Des sessions de formation sur le MNP ont été organisées et ont ciblé le personnel, 
les membres du CNDH et ses Commissions régionales des droits de l’Homme (CRDH), 
ainsi que les professionnels du secteur de la psychiatrie et de la médecine légale. Ces 
formations ont permis de renforcer les connaissances et les compétences des personnes 
qui seraient éventuellement amenés à soutenir le mécanisme, et les familiariser avec son 
mandat spécifique.  

Ces mesures ont joué un rôle clé dans la préparation de la mise en place du 
mécanisme. Elles ont permis de garantir une vulgarisation de son mandat, tout en favorisant 
une coordination et une coopération efficaces avec les différentes parties prenantes.  

Ces formations théoriques et pratiques ont notamment porté sur les méthodologies 
de visites dans les différents lieux de prévation de liberté, l’évaluation des résultats desdites 
visites et le fonctionnement des établissements pénitentiaires.  Prenant en considération 
les réalités et les défis sur le terrain, ces formations ont abordé des secteurs considérés 
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prévention de violations, dans la mesure où il représente un acteur impartial et neutre, et 
offre, dans ce sens, un espace de débat facilitant un rapprochement entre les différentes 
positions. 

La loi 76-15 stipule que le CNDH contribue à la mise en œuvre des mécanismes 
prévus par les Conventions internationales relatives au droit de l’Homme et les Protocoles 
additionnels ou facultatifs que le Royaume ratifie ou auxquels il adhère. La loi rajoute qu’il 
peut lui être dévolu, par une disposition législative, l’exercice d’attributions confiées à 
d’autres mécanismes conventionnels prévus par les conventions internationales relatives 
aux droits de l’Homme et les protocoles facultatifs ou additionnels qui leurs sont annexés 
lorsque le Royaume les a ratifiés ou y a adhéré. 

A noter à cet égard que le mandat du CNDH comprenait avant l’établissement 
du MNP, des activités de visite et de contrôle des lieux de privation de liberté. Ces visites 
sont suivies de la rédaction de rapports comprenant les observations du Conseil et des 
recommandations quant aux conditions de vie des personnes privées de liberté. Il sied de 
souligner donc que les fonctions initiales du CNDH sont conformes à l’OPCAT, rendant 
la création du MNP en son sein d’autant plus pertinente.

b) Une analyse de différents contextes : le choix de créer le MNP au sein du 
CNDH est notamment le résultat d’une analyse d’expériences internationales concrètes. Il 
est le fruit, d’une part, de l’examen des dynamiques institutionnelles au niveau international, 
et, d’autre part, des discussions et rencontres organisées avec un grand nombre d’acteurs 
internationaux. Le Benchmarking réalisé auprès des mécanismes et INDH établis a donc 
conduit à la création de ce mécanisme au sein d’une institution constitutionnelle chargée 
des droits de l’Homme.  

Le choix de confier au CNDH la mission de prévention de la torture est venu 
confirmer la tendance générale observée chez une grande partie des pays ayant mis en 
place des mécanismes similaires.   

III. UN NOUVEAU MANDAT DU CNDH AXÉ SUR LE 
RENFORCEMENT DE L’EFFECTIVITÉ DES DROITS  

Le Conseil a entamé son nouveau mandat en 
2018 avec une dynamique portée par trois piliers 
convergents et complémentaires : Protection, 
Promotion et Prévention (Triple P) : la prévention 
contre les violations des droits de l’Homme, 
conjuguée à la protection effective de ceux-ci, et 
la promotion des valeurs de la citoyenneté et de la 
culture des droits de l’Homme. Il s’agit d’une vision 
stratégique qui, tout en plaçant le citoyen au centre 

Un nouveau mandat 
a été entamé en 2018 au 
CNDH. Ce mandat se base 
sur trois piliers :   Protection, 
Promotion et Prévention 
(Triple P)
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II. CRÉER LE MNP AU SEIN DE L’INSTITUTION NATIONALE DES 
DROITS DE L’HOMME : UN CHOIX SENSÉ    

Plusieurs éléments justifient le choix de créer le MNP au sein du CNDH :  

a) Une nouvelle loi élargissant son mandat 
: Comme cité ci-dessus, le Parlement marocain a 
adopté en février 2018, la loi 76-15 relative à la 
réorganisation du Conseil national des droits de 
l’Homme, qui est une institution nationale conforme 
aux Principes de Paris (voir la section sur les 
garanties d’indépendance du MNP). Cette loi a 
permis au CNDH d’exercer de nouvelles missions 
en matière de prévention, de protection et de 
promotion, et a élargi de manière significative ses 
attributions, en particulier par la création au sein 
de ses structures de trois mécanismes, à savoir le 
Mécanisme national de prévention de la torture 
(MNP), le Mécanisme national de recours des 
enfants victimes de violation de leurs droits et le 
Mécanisme national de protection des droits des 
personnes en situation de handicap. Ces trois 
mécanismes ont été opérationnalisés le 21 septembre 2019, lors de l’Assemblée générale 
du CNDH. Le règlement interne10 à élégamment été adopté.  

Cette loi rajoute que le Conseil contribue au renforcement du système des droits 
de l’Homme et œuvre à sa protection, sa promotion et son développement dans le 
respect de l’universalité et de l’indivisibilité. Il contribue également à l’encouragement de 
l’application des principes et des règles du droit international humanitaire en coordination 
avec la Commission nationale du droit international humanitaire. 

En tant qu’institution indépendante et pluraliste, le CNDH joue un rôle essentiel 
en matière de prévention. Il veille dans ce sens au respect et promotion des droits 
fondamentaux au niveau national, et il est doté d’un mandat lui permettant de commenter 
et de contribuer aux politiques publiques et aux propositions de législation. Il procède au 
monitoring des situations susceptibles de donner lieu à des violations, veille à identifier les 
risques potentiels et propose des actions concrètes pour prévenir les atteintes aux droits 
de l’Homme avant qu’elles ne se produisent.

En outre, le Conseil accorde un intérêt particulier à la sensibilisation, à l’éducation 
aux droits de l’Homme et à la formation dans les milieux scolaires dans l’objectif de 
promouvoir l’appropriation des valeurs fondamentales inhérentes à la citoyenneté et aux 
droits de l’Homme. Ses prérogatives en matière de médiation constituent une forme de 
10- https://cndh.ma/sites/default/files/lnzm_ldkhly_cndh_2.pdf

Le choix porté sur le 
CNDH pour abriter le MNP 
n’est pas un raccourci pour 
répondre aux obligations 
du Protocole, mais plutôt le 
résultat d’une évaluation et 
d’une analyse du contexte 
national concret, et en 
conformité à la tendance 
générale observée chez une 
grande partie des pays ayant 
mis en place des mécanismes 
similaires. 
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l’unanimité, la loi 76-159  relative à la réorganisation du CNDH. Cette loi a effectivement 
créé le MNP au sein d’une institution constitutionnelle chargée des droits de l’Homme 
dont le référentiel est l’universalité, l’interdépendance et l’indivisibilité des droits de 
l’Homme.    

Suite à l’installation effective du MNP, et en parallèle à ses actions en matière de 
visites dans les lieux de privation de liberté, un accent particulier a été mis sur l’initiation 
de la coopération avec les acteurs concernés afin de renforcer l’ampleur de son impact 
sur le terrain. En guise d’exemple, une convention-cadre de partenariat et de coopération 
institutionnelle a été signée, le 14 septembre 2022, avec la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale (DGSN). 

Cette convention vise à développer les pratiques afférentes à la mise en œuvre des 
normes relatives aux droits de l’Homme, et accorde un intérêt particulier à la consolidation 
de la dimension des droits de l’Homme en tant que pilier essentiel dans les programmes 
de formation de policiers et dans l’ensemble des pratiques relatives à cette fonction. De 
nombreuses sessions ont été organisées, portant notamment sur les normes et pratiques 
internationales liées à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants lors de l’arrestation, de l’interrogatoire et de la garde à vue. 

Le MNP continue notamment à tenir des sessions de sensibilisation et de formation 
en faveur des personnes chargées de l’application de la loi dont les Forces Auxiliaires, la 
Gendarmerie Royale la Police nationale et le personnel pénitencier. D’autres formations 
ont été dispensées en faveur d’autres acteurs dont des médecins et la société civile. 

Le CNDH/MNP a également veillé à interagir avec les mécanismes internationaux 
des droits de l’Homme, y compris le Sous-comité pour la prévention de la torture. Il a, 
à titre d’exemple, régulièrement contribué aux discussions tenues par le SPT autour de 
l’observation générale sur les lieux de privation de liberté (article 4 de l’OPCAT), en 
soumettant deux contributions à cet égard. De plus, Il adresse régulièrement au SPT des 
notes de mise à jour et d’information sur les actions et les évolutions liées à son travail. Il 
a également invité la Présidence et les membres du SPT aux différents événements qu’il 
a organisés et s’est engagé dans un échange et concertation soutenus avec eux. À titre 
d’exemple également, le CNDH/MNP a traduit l’avis du SPT adressé aux mécanismes de 
prévention concernant notamment les priorités des visites dans le contexte COVID-19, 
qu’il a partagé avec les parties concernées au Maroc et a intégré dans ses actions. 

Il sied de rappeler aussi dans ce cadre que le CNDH/MNP a partagé avec le SPT une 
note sur les mesures prises en réponse à son avis. De plus, lors de la période pandémique, 
le mécanisme s’est basé, dans ces visites, sur les directives émanant d’organisations 
internationales, telles que l’Organisation mondiale de la santé, le Haut-Commissariat aux 
droits de l’Homme, le SPT, et le Réseau des institutions nationales africaines des droits de 
l’Homme (RINADH). 

9- https://www.cndh.org.ma/fr/textes-de-reference/loi-ndeg76-15-relative-la-reorganisation-du-conseil-national-des-droits-
de
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En 2019, le Maroc s’est vu décerner, 
avec le Danemark, la Suède, l’Argentine et le 
Burkina Faso, la note « A » relative à la mise 
en œuvre des recommandations du Comité 
des droits de l’Homme des Nations Unies.  La 
note « A » signifie que ces pays ont pris des 
mesures significatives pour la mise en œuvre 
des recommandations prioritaires.  Cette note 
a été accordée au Maroc suite à l’adoption de 
la loi 76-155 , qui a notamment établi le MNP. 

Plusieurs mesures constitutionnelles et législatives ont été mises en place pour 
lutter contre la torture. Celles-ci incluent l’adoption de la constitution de 2011, qui 
consacre la primauté du droit international sur le droit interne et la criminalisation de la 
torture et les violations graves et massives des droits de l’Homme. Les articles 21, 22 et 
23 de la constitution consacrent explicitement que toute personne a droit à la sécurité 
de sa personne ; que la pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, 
est un crime puni par la loi ; que l’accès à la justice est garanti à toute personne pour la 
défense de ses droits ; que toute personne détenue doit être informée immédiatement, et 
d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont 
celui de garder le silence. Elle doit bénéficier au plus tôt d’une assistance juridique et de la 
possibilité de communication avec ses proches.  

Les dispositions constitutionnelles sont venues mettre en œuvre, mais en allant 
encore plus loin, les recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation (IER). Lesdites 
recommandations6  concernent notamment la « poursuite du processus d’adhésion aux 
conventions internationales relatives aux droits de l’Homme ». Corrélativement, elles 
soulèvent les questions de la disparition forcée, de la détention arbitraire, de la sanction 
des auteurs de tels agissements et de l’incrimination de la torture7 . 

En ce qui concerne le Code Pénal, le CNDH a formulé plusieurs recommandations 
portant notamment sur la lutte contre la torture dans son mémorandum8  sur le projet de 
loi N° 10.16 modifiant et complétant les dispositions de ce Code. Ces recommandations 
concernent, entre autres, l’ajout d’une nouvelle disposition prévoyant des sanctions 
à l’encontre des supérieurs hiérarchiques pour le crime de torture commis par leurs 
subordonnés. Le CNDH a également recommandé d’ajouter une nouvelle disposition à la 
loi de telle sorte qu’aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité civile, militaire ou 
autre ne peut être invoqué pour justifier le crime de torture.  Le Conseil a recommandé 
d’ajouter un article stipulant la non-prescription des actes de torture, et d’élargir la 
définition de la torture pour englober les actes commis également par les particuliers. 

Au niveau institutionnel, en février 2018, le Parlement marocain a adopté, à 
5- https://www.cndh.org.ma/fr/textes-de-reference/loi-ndeg76-15-relative-la-reorganisation-du-conseil-national-des-droits-
de 
6 - Rapport final de l’Instance (volume IV, chapitre III pp. 78-88).
7- Ces questions sont prises en considération dans le Titre II de la Constitution, notamment les articles : 22 23, 24, 25, 28, 
29, 31 et 34.
8- https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/twsyt_mdhkr_lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_bkhsws_lqnwn_ljnyy_lmtlq_bltdhyb.
pdf
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I. INTRODUCTION 

Le processus de mise en place du Mécanisme National de la Prévention (MNP) au 
Maroc est le résultat de plusieurs évolutions juridiques, procédurales et opérationnelles 
dans le pays. L’adhésion du Maroc au Protocole facultatif à la Convention des Nations 
Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(OPCAT) a été la consécration d’un long processus ayant impliqué plusieurs acteurs, 
dont notamment le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), et une plateforme 
d’organisations non-gouvernementales qui avait mené le plaidoyer en faveur de la 
ratification de l’OPCAT et la mise en place du mécanisme.   

Pour rappel, le Maroc avait ratifié la Convention des Nations unies contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) le 21 juin 1993 
1. Le 27 novembre 20142 , Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son discours prononcé 
à l’occasion de la tenue du 2ème Forum mondial des droits de l’Homme, annonça que 
le Maroc venait de déposer les instruments de ratification de l’OPCAT, en vue de la 
mise en place d’un Mécanisme national de prévention. L’article 17 du Protocole prévoit 
expressément que chaque État Partie administre, désigne ou mette en place après 
l’entrée en vigueur ou la ratification du Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un 
ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la 
torture à l’échelon national.  

L’adhésion du Maroc a traduit des recommandations de l’Instance Équité et 
Réconciliation (IER)3  sur les garanties de non-répétition, contenues dans son rapport final 
de 20054 , qui avaient appelé, entre autres, à l’ouverture de tous les lieux de privation de 
liberté à un regard indépendant, l’une des principales obligations définies par l’OPCAT.  

Cette Instance s’est penchée sur le dossier des violations graves des droits de 
l’Homme commises dans le passé, et a examiné la période de 1956 à 1999. Elle a été 
composée de membres dont la majorité étaient des anciennes victimes de violations ou 
des ayants droit. L’IER, dotée d’un mandat d’établissement de vérité, de réparation et de 
recommandations pour la non-répétition, a été installée le 7 janvier 2004. L’Instance a 
adopté une approche globale en matière de réparation des préjudices et de réhabilitation 
des victimes. De plus, et dans la perspective de la consolidation des réformes et de 
mise en place des garanties nécessaires pour la non-répétition des violations passées, 
l’Instance a formulé des recommandations et des propositions concernant notamment la 
consolidation de la démocratie, le renforcement de l’Etat de droit, le respect des droits de 
l’Homme, et a émis des recommandations portant sur la lutte contre la torture.

1- https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=FR
2- https://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/message-royal-adresse-aux-participants-au-2-eme-forum-mondial-des-droits-
de-lhomme
3- L’IER, dotée d’un mandat d’établissement de vérité, de réparation et de recommandations pour la non-répétition, a été 
installée le 7 janvier 2004.
4- https://cndh.ma/fr/rubriques/documentation/publications/rapport-de-linstance-equite-et-reconciliation/rapport-final-de-
lier
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Contexte de démarrage exceptionnel pour le MNP marocain :  transformation 
d’un défi en opportunité d’apprentissage

Quelle approche devons-nous privilégier lors des visites préventives ? Quelles 
relations souhaitons-nous entretenir avec les autres parties prenantes ? quelle organisation 
interne devons-nous adopter ?  

Ces questions et plusieurs autres ont ponctué les échanges autour de 
l’opérationnalisation du Mécanisme National de Prévention de la torture au Maroc. 

Aujourd’hui, quelques années après sa mise en place effective, nous pouvons 
dresser un bilan globalement positif, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Nous avons 
réussi à développer notre propre corpus organisationnel, jalonné de procédures, de 
méthodologies et de stratégies ambitieuses. 

Lorsque je pense à notre première visite préventive, effectuée alors que la crise 
pandémique occupait le devant de la scène, je considère que notre démarrage dans 
des circonstances exceptionnelles a été une opportunité plutôt qu’un défi. Nous avons 
rapidement compris une leçon importante : nos approches et initiatives doivent être 
évolutives et adaptatives. C’est une leçon qui continue d’inspirer les dynamiques au sein 
de notre mécanisme. 

Dans ce cadre, nous continuons de repenser nos actions, de renforcer nos outils 
d’intervention et de développer des stratégies ponctuelles et continues, tout en étant 
conscients qu’il nous reste encore des chantiers à entreprendre face aux évolutions et aux 
changements qui continuent de survenir au Maroc et ailleurs. 

Ce livret offre une occasion d’explorer nos méthodes de travail, de comprendre les 
enjeux ayant entouré l’opérationnalisation de notre mécanisme et de mieux appréhender 
notre modèle. Nous espérons qu’il suscitera l’intérêt de nos collègues et partenaires, car 
la prévention de la torture exige un partage de connaissances et d’expériences, et impose 
une coopération active entre tous les acteurs engagés le domaine. 

DR MOHAMMED BENAJIBA

COORDONNATEUR DU 
MÉCANISME NATIONAL DE 

PRÉVENTION DE LA TORTURE  
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On continue d’une part, de participer et d’intervenir activement dans les rendez-
vous organisés par différents acteurs, dont la sureté nationale, la Gendarmerie Royale, les 
Forces Auxiliaires et l’Administration pénitentiaire et d’organiser d’autre part, des sessions 
d’échange et de renforcement des capacités à leur profit, portant sur les thématiques liées 
aux droits de l’Homme dont la prévention de la torture. 

En somme, nos idées et actions s’accélèrent toujours et on continue d’œuvrer pour 
élargir nos perspectives, à travers l’amélioration de nos pratiques et la diversification de 
nos échanges et expertises.    

Le livret que vous avez entre les mains retrace l’historique de la mise en place de 
notre mécanisme national, jette la lumière sur ses fondements, ses objectifs, ses missions et 
ses méthodologies de travail, et apporte des éclaircissements sur notre propre démarche 
de mise en place du MNP.  

L’élaboration de ce livret ne veut surtout pas dire qu’on a succombé à la tentation 
de croire qu’on a tout édifié et qu’il ne nous reste plus rien à améliorer, car, en dépit du 
fait que le bilan de notre MNP, à ce jour, est largement positif avec une interaction et un 
taux d’implémentation de ses recommandations qui dépasse les 80%, nous cherchons 
constamment à améliorer nos performances.

Ce document met en évidence également notre engagement continu à partager 
nos expériences et reflète notre volonté d’explorer de nouvelles pistes, et de répondre, à 
travers l’écoute et le partage, aux évolutions complexes enregistrées sur la scène nationale 
et internationale.   

On vous invite, à travers ce livret, à une réflexion commune autour des processus 
de mise en place des mécanismes de prévention de la torture. Nous espérons qu’il 
permettra aux différents acteurs qui sont engagés dans le processus de mise en place de 
leurs propres mécanismes et aux organes des Nations Unies de tirer des enseignements 
opérationnels et concrets et d’identifier des idées et des approches prometteuses.   

AMINA BOUAYACH

PRÉSIDENTE 
CONSEIL NATIONAL DES 

DROITS DE L’HOMME  
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AVANT-PROPOS 
 

MNP /CNDH Maroc : Un référentiel universel et une trajectoire singulière 

Au sortir d’une crise pandémique à répercussions multidimensionnelles, la notion 
de la prévention s’est vue élargie et progressivement prendre place dans les espaces 
de débat. Même en présentant de grands défis, les approches de prévention semblent 
gagner en ampleur, surtout dans un contexte mondial marqué par des incertitudes et des 
mutations continuelles.   

Au Conseil national de droits de l’Homme, nous avons entamé notre mandat 
en lançant une dynamique nouvelle baptisée « Triple P » : Prévention des violations, 
Protection des victimes, et Promotion de de la culture des droits de l’Homme.  On a 
veillé à ce que cette dynamique soit surtout en mesure de s’adapter aux défis émergents, 
car nous sommes pleinement conscients qu’aucune approche, aussi efficace qu’elle puisse 
paraitre, n’est éternelle ou exempte d’améliorations. 

La mise en place du Mécanisme National de Prévention est un processus qu’on 
a voulu tranquille et serein. Notre vision s’est donc articulée autour de piliers à la fois 
structurels et complémentaires. L’objectif était d’en faire un mécanisme réactif, proactif, 
correctif, dynamique sur le terrain et orienté vers les solutions concrètes.   

Cette vision est également guidée par une philosophie qui se focalise sur 
l’efficience et la coopération. De ce fait, on a accordé un intérêt particulier à la mise 
en place d’un système d’alerte combinant les actions de monitoring, de documentation, 
d’investigation et de réponse rapide, à des mesures de diffusion des principes des droits 
de l’Homme.  

Au niveau opérationnel, après une première étape de mise en place des 
procédures et cadres généraux, l’efficacité de ce mécanisme a été érigée en tant que 
priorité. Notre action dans ce cadre a été inscrite dans une feuille de route clairement 
définie, mettant l’accent sur des initiatives solidement établies au fil du temps, qui assurent 
une complémentarité entre prévention des violations et promotion d’une conduite 
responsable. Nous avons également procédé à la consolidation du socle d’expertise et 
des relations de coopération avec l’ensemble des parties prenantes.   

On a particulièrement veillé à lancer des initiatives visant l’institutionnalisation de la 
coopération avec plusieurs acteurs nationaux, en se basant sur les recommandations des 
visites du MNP/CNDH, comme en atteste, à titre d’exemple, la convention-cadre signée 
avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). Cette convention, visant à 
développer les pratiques afférentes à l’implémentation des normes relatives aux droits de 
l’Homme, est une convention singulière dans sa portée en matière de mise en œuvre de 
la mission de prévention, protection et promotion des droits de l’Homme. 
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These results serve as an additional motivation to continue efforts aimed at 
eradicating any practices that could undermine human dignity. The ultimate objective 
remains the unwavering pursuit of a noble ambition: zero tolerance for torture, cruel, 
inhuman or degrading treatment.
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organizations, such as the World Health Organization (WHO), the OHCHR, the SPT’s 
Advice on the matter, which it had translated and shared with national stakeholders, and 
the Network of African National Human Rights Institutions (NANHRI) on the COVID-19 
pandemic.

This pandemic, which put traditional working methods to the test, allowed the 
mechanism to learn how to adapt to large-scale risks and to work towards strengthening 
coordination with all the relevant stakeholders so as to identify effective responses in the 
event of crises with unknown trajectories.

VI. PERPETUAL AMBITION: ZERO TOLERANCE FOR TORTURE 
AND CRUEL, DEGRADING AND HUMILIATING TREATMENT

The NPM continues to advance the human rights agenda in Morocco, notably 
through awareness-raising sessions and training programs for law enforcement officers, 
as well as other stakeholders, including civil society. At the same time, the NPM launches 
initiatives and conducts exchange and learning visits to various countries with similar 
NPMs to learn about their experiences in the field, such as visits conducted to Austria, 
Italy, Denmark, Switzerland, Cameroon and Rwanda.  

The NPM developed a map of places of deprivation of liberty in the country, 
carried out 50 visits since its establishment and published 3 annual reports. The NPM 
aims to increase the number of visits to places of deprivation of liberty to 100 per year 
by 2024. Its record to date remains largely positive with a high rate of responsiveness 
to its recommendations from the General Delegation of the Prison Administration and 
Rehabilitation DGAPR, the DGSN and the Gendarmerie Royale.  

As an example, a decree n° 2.22.222 relating to the Definition of nutritional regimes 
for Persons and Minors in Police Custody and the Organization of Meals Service was 
enacted in 2022. This decree has implemented the recommendations made by the CNDH/
NPM in its reports and provided solutions to the issue of providing food to persons in 
police custody, including minors, so as to strengthen guarantees of respect for human 
rights and humanize police custody. Also, the DGSN and the Gendarmerie Royale have 
also decided to extend the implementation of CNDH/NPM recommendations, drawn up 
following visits, to all places of police custody.

Drawing an assessment is not simply a retrospective of past achievements, but rather 
an endeavor designed to identify challenges and guide future action. The CNDH/NPM’s 
comprehensive review, conducted regularly in annual reports, offers a global vision of 
the situation and fosters progress towards new objectives and achievements. Highlighting 
specific examples of success stories captures the essence of the progress made and shares 
concrete cases that illustrate the achievements obtained by the CNDH/NPM.
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The observations and recommendations contained in the Mechanism’s preliminary 
reports are shared with the parties running the sites to comment and provide any 
observations or information that the Mechanism may wish to take into consideration 
before drafting the final report on the visit.

b) Reporting methodology

As regards the drafting of reports, the mechanism has adopted a methodology 
aimed essentially at establishing a constructive dialogue with the parties responsible for 
places of deprivation of liberty. This methodology consists of several stages:  

• Documentation of conditions of detention: a thorough description of the place 
of deprivation of liberty based on observations made during the visit, a review of registers 
and documents, and interviews with officials, staff and persons deprived of their liberty.  

• Situation analysis: an analysis to identify the root causes of problems, taking 
into account the legal, financial and social factors that could influence the evolution of 
situations. The analysis also includes an assessment of the consequences of the identified 
problems.   

• Assessment of the progress made: reports include an evaluation which measures 
the implementation of recommendations made during previous visits and the impact of 
the improvements on the overall situation.   

• Establishing a database for follow-up action: one of the main aims of the visit 
report is to establish a database for follow-up action after the visit. The formulated 
recommendations serve as a reference for future visits as they allow for constructive 
dialogue with the relevant authorities.

c) Amidst Adversity, opportunities Arise:  starting visits in the COVID 
context...

Following the announcement of the first COVID-19 case in Morocco on 2 March 
2020, and following the declaration of the state of health emergency on 20 March 2020, 
the mechanism had to revise its work plan to adapt to the new situation. Although 
information had been provided by the Administrations of places of deprivation of liberty 
on the preventive measures taken, the mechanism decided to urgently conduct visits to 
assess the effectiveness of these measures, particularly in view of the high risk faced by the 
persons deprived of their liberty. 

In this regard, the NPM has taken several measures to protect both the staff of 
the institutions it visited and the persons deprived of their liberty. The visiting team was 
equipped with infrared thermometers to measure the temperature of its members prior 
to any visit, sufficient medical masks, hydroalcoholic gels, disposable latex gloves and wipes. 
They also received training on preventive measures against COVID-19. 

During these visits, the mechanism drew on several guidelines issued by international 
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The NPM also identified and collected data on places of deprivation of liberty, on 
the relevant legislative and regulatory provisions, and on the international and regional 
standards relating to the different types of places of deprivation of liberty concerned by 
its visits.

Accordingly, an analysis of various issues relating to the functions and terms of 
reference of the NPM have been drawn up. Several publications have been produced in 
this regard:

1. A diagnosis of the national normative framework was carried out using a SWOT 
approach, which made it possible to review the relevant strengths, weaknesses, 
opportunities and threats.

2. A comparative study of the practices of 22 similar mechanisms in the areas of 
budget approval as well as their structures and teams.

3. A compilation of the observations and recommendations drawn up by the 
various United Nations bodies towards Morocco (treaty bodies, special procedures 
and the Working Group on the Universal Periodic Review).

4. A compendium of the comments and recommendations of the SPT.

5. Three lists: A list of national forensic doctors; a list of national and international 
human rights experts, and a list of countries that have designated their national 
torture prevention mechanisms and their practices in this regard.

a) Methodology of visits adopted by the NPM:

The NPM has adopted measures and initiatives that form its own methodology for 
visits to places of deprivation of liberty.  

The mechanism carries out visits to these places while working on the development 
of methods and tools adapted to the conditions and specificities of each type of places 
visited. The mechanism draws up an annual program of visits and selects places of 
deprivation of liberty on the basis of objective criteria determined by the team, including 
the type of place, the categories of persons deprived of liberty, the themes covered by 
the visits, as well as information obtained from monitoring various sources, examination 
of complaints and reports, or obtained at the mechanism’s request from the parties 
administering the places of deprivation of liberty.  

In the field, the NPM teams use specific questionnaires, prepared for each visit, to 
facilitate the collection and categorization of information on site. It should be stressed that 
these questionnaires are constantly updated in line with changes in references, adopted 
standards, and information gathered during visits. 

The mechanism holds direct meetings with the parties responsible of the visited sites 
to discuss the observations raised during the visit, recommendations, and the possibilities 
for implementation.  
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V.  METHODOLOGY AND PROCEDURES IMPLEMENTED BY THE 
NPM

Since its operationalization, the NPM has focused on completing a clear and effective 
organizational structure, well-defined methodologies, procedures and actions, with the aim 
of developing a Moroccan model for the mechanism.  The NPM establishes an annual 
program of visits that includes a wide range of locations, with a uniform geographical 
distribution. At the same time, it has ensured flexibility to conduct unplanned visits. These 
visits are carried out in response to unforeseen situations that may present a risk of 
torture or ill-treatment.

The NPM establishes 
an annual program of visits 
that includes a wide range 
of locations, with a uniform 
geographical distribution. 
At the same time, it has 
maintained the flexibility to 
carry out unscheduled visits.

In this respect, the action plans which were 
adopted since the establishment of the mechanism 
have identified specific objectives relating to the 
finalization of the administrative structure of the 
mechanism, strengthening it through expertise, 
conducting regular and increasing visits to places 
of deprivation of liberty, developing the capacities 
and skills of the members of the mechanism, as 
well as strengthening communication around the 
mechanism and its work.

The mechanism has therefore developed an organizational structure that defines 
tasks and responsibilities, working procedures and methodologies and provides monitoring 
and evaluation mechanisms. To this end, this structure includes technical sheets describing 
the tasks assigned to the staff and an internal system specific to the mechanism.  An 
evaluation system, a management system of indicators, and a code of conduct for members, 
employees, experts and visiting teams have also been developed.

The NPM has particularly continued its efforts to strengthen its capacities and 
expertise and has identified its needs for further expertise in order to develop adequate 
programs of continuous and regular training.

In terms of visits, the mechanism has focused particularly on establishing a 
reference framework covering visiting standards, requirements and procedures that must 
be respected in each type of place of deprivation of liberty and ensured regularly updating 
this framework. It has also introduced tools to follow up on visits and evaluate their 
findings and results, while continuing in its efforts to improve their effectiveness.  

The mechanism also relies on a set of indicators to continuously measure and 
assess its effectiveness. It carries out internal assessments based on the SPT’s observations 
in order to determine the extent to which its work complies with the requirements of the 
relevant international instruments.   
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At academic level, conferences were organized in 
universities on the new legal framework of the CNDH, 
including the provisions relating to the NPM.  In addition, 
presentations on the CNDH and its mechanisms were 
delivered to school and university students who were 
received at the headquarters of the CNDH and its 
regional Commissions. Furthermore, the CNDH/
NPM continues to organize exchange and consultation 
meetings with a wide range of national and international 
stakeholders concerned with the prevention of torture.

On 14 September 2022, a framework 
partnership and institutional cooperation agreement 
was signed with the Directorate General for National 
Security (DGSN). This agreement, aimed at developing 
practices relating to the implementation of human 
rights standards, marks a significant step in the mission 
to protect human rights and prevent violations.

The aspects of this cooperation help to 
consolidate the human rights dimension as an essential 
pillar in police training programs and in all practices 
relating to this function.  Training sessions on international 
standards and practices relating to the prevention of 
torture and other forms of cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment during arrest, interrogation 
and police custody continue to be organized and are 
supervised by members of the NPM.

The framework 
agreement signed with 
the DGSN in 2022, 
which aims to develop 
practices relating to 
the implementation 
of human rights 
standards, marks a 
significant step in 
protecting human 
rights and preventing 
violations. The 
fields covered by 
this cooperation 
make it possible to 
consolidate the human 
rights dimension as an 
essential pillar in police 
training programs and 
in all practices relating 
to this function.  
Numerous capacity 
building sessions have 
been organized in this 
regard. 
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c) Expanded network to Promote efficiency

In addition to the NPM’s own resources, the 12 regional Human Rights Commissions 
(CRDH) of the CNDH regularly interact with the NPM to ensure optimal collection of 
data and information.

In this context, they carry out strategic monitoring of media reports, press releases 
from the relevant authorities, and complaints received from detainees or their families. 
To ensure close monitoring, the protection officers of the CRDH are often involved in 
visits conducted by the NPM and contribute to drafting visit reports on sites located in 
their regions. They are sometimes called upon to follow up implementation of the NPM’s 
recommendations concerning aspects or issues requiring urgent corrective action.

d) A Focus on awareness-raising and cooperation...  ...

Based on the idea that prevention should be carried out constructively, and that it 
would require collaboration with other actors, including officials in places of deprivation of 
liberty, the CNDH/NPM launched several awareness initiatives regarding the mechanism’s 
roles. The cross-cutting objective was to promote the mechanism’s role in observing, 
reflecting, engaging in dialogue, and formulating recommendations that would lead to 
concrete change.

In this regard, a communication strategy focusing on the NPM was developed. 
A series of awareness-raising sessions focusing on its mandate were organized for law 
enforcement personnel, including the National Police, the Gendarmerie Royale, prison 
staff and prisoners.

As an illustration, just after the mechanism was set up, the CNDH/NPM organized 
a debrief meeting attended by a large number of national and international stakeholders. 
This meeting, which was marked by the participation of the SPT, involved other actors, 
including relevant government departments, the Parliament, the Public Prosecutor’s Office, 
the DGAPR, CSOs, professional bodies, the APT and other international partners of the 
CNDH. During this meeting, the CNDH recommended that the public authorities publish 
the SPT report which was developed in the wake of its visit to Morocco in October 2017.

Audiovisual programs were prepared and broadcasted, and meetings with print and 
electronic media were organized to raise public awareness about the importance of the 
NPM mandate.

According to the APT, the designation of an NHRI as an NPM under 
the OPCAT can have a number of advantages, being already in existence and 
endowed with a mandate, attributes, skills, working methods and infrastructure 
that are useful for the implementation of the NPM mandate.
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2. Administrative and financial independence 

As regards the SPT recommendation on the independence of the NPM, it should 
be stressed that the administrative and financial independence of the NPM is guaranteed 
through the following:

1. The CNDH, which hosts the mechanism, is an independent constitutional 
institution with the status of a legal entity under public law, and as such it has full 
legal capacity and administrative and financial autonomy.

2. The CNDH operates in accordance with the Paris Principles governing national 
human rights institutions (NHRIs) and the Belgrade Principles governing their 
relations with the Parliament. Accordingly, the CNDH is accredited with “A” 
status as an independent and pluralist institution.  The Paris Principles are a set of 
international principles, adopted by the United Nations General Assembly, which 
provide a framework for the work of NHRIs.  These principles establish standards 
for assessing the legitimacy and credibility of NHRIs and form the basis of a peer 
review process carried out by the Sub-Committee on Accreditation (SCA) of the 
Global Alliance of NHRIs (GANHRI).

3. Adequate financial resources and administrative and support staff with practical, 
technical and legal expertise have been made available to the NPM. As such, the 
mechanism has a separate budget line in the Council’s general budget, to carry out 
its functions in full independence (article 59 of law 76-15).

4. The launch of the mechanism was publicly announced and the necessary signs 
were installed. The NPM has an institutional visual identity distinct from that of 
the CNDH. This identity makes it possible to recognize the mechanism as an 
independent entity in the field of torture prevention.

5. The NPM has also developed simplified brochures introducing the Mechanism’s 
mandate and role and professional identification cards for the Mechanism’s team. 
Jackets bearing the Mechanism’s visual identity have also been designed to be used 
by the Mechanism’s team during visits.

The law protects 
the coordinator and 
members of the NPM 
from any intervention 
or pressure to which 
they may be exposed.

In terms of human resources and 
expertise, the NPM members collectively possess 
expertise and extensive experience to ensure that 
the NPM functions effectively (law, human rights 
and medicine and other fields). Their teams hold a 
wide range of skills and professional experiences, 
enabling them to carry out their activities and 
missions in an informed and interdisciplinary 
manner.
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Human Rights to explore avenues of cooperation that could provide support to the 
mechanism. In addition, the CNDH/NPM regularly sends the SPT update and information 
notes, particularly on developments in the mechanism’s work. The  UN Committee against 
Torture is also regularly invited to various events that the CNDH/NPM organizes, such as 
the Work Human Rights Pref-forum, which took place in Rabat in Februrary2023..

Considering that transparency and access to information are a sine qua none 
condition to effective and independent monitoring of detention conditions and effective 
prevention against any form of torture or ill-treatment, this law stipulates that public 
authorities in charge of running places of deprivation of liberty are required to allow the 
NPM members to access all relevant information. Whenever requested, the authorities 
must provide information regarding the number and places of deprivation of liberty, the 
number of persons held in these places, detailed information on the treatment of persons 
deprived of liberty, and the conditions of their detention. The authorities are also under 
the obligation to allow the NPM’s access to all places of deprivation of liberty, including 
their facilities and equipment.

This law also includes provisions on the freedom to choose the places of deprivation 
of liberty that the NPM visits and the persons it meets, in addition to the possibility of 
interviewing persons deprived of their liberty in private, without witnesses, and to use an 
interpreter, if deemed necessary, or any other person whose presence is deemed useful.

The law additionally enshrines the protection 
of the coordinator and members of the NPM 
against any intervention or pressure to which they 
may be exposed. It stipulates in this regard that 
the coordinator and members of the mechanism 
shall enjoy the necessary protection against any 
intervention or coercion to which they may be 
exposed in the exercise of their duties. To this 
end, they cannot not be detained, investigated or 
prosecuted for their opinions or actions. Natural or 
legal persons who disclose information or data to the 
NPM also benefit from the protection provided for whistle-blowers under Moroccan law 
on criminal procedure.

The same law stipulates that information disclosed to the NPM remains confidential. 
Furthermore, no personal data may be published without the explicit consent of the 
person concerned or his/her legal representative, subject to the penalties provided for by 
law. No natural or legal person may be punished for having communicated information to 
the mechanism.   

The CNDH Rules of Procedure include a chapter devoted to the NPM, its 
composition and rules for its functioning, in particular the confidentiality of information, 
decision-making, full-time work for NPM members, action plan, cooperation, as well as 
consultation and mutual assistance between the three mechanisms (mentioned in the 
introduction).

The NPM is free 
to choose the places of 
deprivation of liberty it 
visits and the people it 
meets, in accordance with 
the conditions laid down in 
international instruments. 
Article 14 of  Law 76-15
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The method and criteria for the nomination of the NPM members are specified 
by law. Moreover, the legislation specifies the duration of the mandate of the members 
as well as the privileges and immunities necessary for the independent exercise of their 
functions. Protection for members and individuals or legal entities who disclose information 
or data to the mechanism is also ensured.

b) Guarantees of the independence of the NPM

1- the mandate is defined by the law in line with the recommendations of the 
SPT

In accordance with the international standards, orientations and references, the 
mandate of the Moroccan NPM is defined in the legislative text related to the reorganization 
of the CNDH. This text sets out the mandate, powers, selection process, duration of the 
mandate, funding, and responsibilities. 

A chapter of this law (articles 13 to 17) is dedicated to the mandate of the NPM. 
The law provides a definition for the term “deprivation of liberty” as denoting “all forms 
of detention or imprisonment or placement of a person in a public or private place of 
detention, ordered either by a judicial or administrative authority or by any other authority, 
from which it is not permitted to leave at will”. 

The law stipulates, among others, that this 
mechanism carries out regular visits to various 
places where people are deprived of their liberty or 
are likely to be deprived of their liberty, with a view 
to strengthening their protection against torture 
and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment.  The mechanism also formulates 
recommendations whose implementation could 
improve the treatment and situation of persons 
deprived of their liberty and prevent torture. Likewise, the NPM can submit proposals 
and observations concerning existing legislation or bills or law proposals relating to the 
prevention of torture.

This law also provides for cooperation and mutual assistance with the Subcommittee 
for the Prevention of Torture (SPT). In this context, it is worth recalling that the Special 
Rapporteur on Torture had visited Morocco in September 2012 and another mission was 
carried out by the SPT in October 2017.   

The law stipulates in this respect that the relationship between the NPM and the SPT 
is based on cooperation, consultation and mutual assistance. Also, since the establishment 
of the NPM, numerous meetings have taken place between the CNDH and the Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), including, for 
instance, a meeting between the CNDH President and the High Commissioner for 

The NPM’ mandate is 
defined in the legislative text 
reorganizing the National 
Human Rights Council in line 
with international standards, 
guidelines and references.
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informed, the deployed efforts and the implemented initiatives have been mainly oriented 
toward solid support to the entire aspects of the functioning of the mechanism. The 
efforts did not only focus on broadening the expertise and creating conducive conditions 
to a well-functioning NPM but were also centered on capacity-building through training 
sessions on diverse but complementary themes.

Numerous partnerships have been established with various international 
stakeholders, experts, and specialists to strengthen capacities and support the establishment 
process of the NPM. The expanded list of partners includes the Council of Europe, the 
European Union, as well as the Danish Institute Against Torture-Dignity, the Association for 
the Prevention of Torture, the Geneva Center for Security Sector Governance (DCAF).

This complementarity-based approach has been, at the same time, a priority in 
terms of objectives and cross-cutting in terms of the actions taken. It is perfectly aligned 
with other cooperation initiatives and actions that have been deployed by the CNDH in 
order to optimize the establishment of the NPM and inform its work in different places 
of deprivation of liberty.

Overall, these measures have played a key role preparing for the establishment of 
the mechanism. They have allowed for the dissemination of the mandate, while promoting 
efficient coordination and cooperation between the various stakeholders.

Step 3: Election of the members and operationalization of the NPM

An open, transparent 
and inclusive process 
to designate the NPM 
members, in line with the 
SPT’s recommendations.

In line with the recommendations of the SPT 
related to the process of designation and selection 
of the members of an NPM, the CNDH General 
Assembly established the NPM on 21 September 
2019, in accordance with its founding law and Rules 
of Procedure. 

The members of the mechanism were 
elected following a process that took into account 
diversified professional knowledge and field expertise, namely in the areas of law, human 
rights and medicine, three areas key to torture prevention.

The selection process of the members, as provided for in law 76-15, is an open, 
transparent and inclusive process. The NPM is in fact composed of members selected from 
among members of the CNDH 
and its work is synchronized by 
a coordinator elected by, and 
from among the members. The 
coordinator and the members 
exercise their functions on a 
full-time basis throughout the 
duration of their mandate.
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IV. MOROCCAN NPM: OPERATIONALIZATION AND 
GUARANTEES OF EFFECTIVENESS  

a) Preparing and planning the establishment of the NPM: effectiveness 
as a cross-cutting priority

The philosophy that guided the establishment of the NPM is based on 3 pillars / 
steps:   

Step 1: Preparing structures and human resources.  

Deemed essential, the period preceding the establishment of the NPM focused on 
the development of the CNDH’s structure to effectively accommodate the mechanism. 
In this regard. the CNDH drew on the experiences of several countries that had set up 
national torture prevention mechanisms.

Consequently, the mechanism gained efficiency by being established within the 
structures of the CNDH, which has over 30 years of experience in terms of visits to places 
of deprivation of liberty, producing visit reports, thematic reports, preparatory studies, and 
memoranda on harmonizing national legislation with relevant international human rights 
instruments.

Training sessions on the NPM have been organized, targeting staff, members of the 
CNDH and its regional Human Rights Commissions (CRDH), as well as professionals from 
the psychiatric and forensic medicine sectors. These training sessions helped strengthening 
the knowledge and skills of those who would eventually be called upon to support the 
mechanism, and familiarizing them with its specific mandate.

These theoretical and practical training sessions focused on the methodology of 
conducting visits to diverse places of deprivation of liberty, evaluating their outcomes, 
and understanding the functioning of penitentiary establishments. These training sessions 
comprehensively covered essential areas necessary for a comprehensive and objective 
assessment of the visited facilities, taking into consideration the on-ground realities and 
challenges.

Step 2: preparation in consultation with international partners 
In order to ensure successful 

implementation and full assimilation of best 
practices and expertise, special attention 
was attached to cooperation with different 
stakeholders at the international level.

Based on the idea that efficient and effective 
functioning of the NPM remains an open and 
continuous process that needs to be constantly 

The process of 
establishing the NPM was 
launched according to 
a three-step approach: 
preparation of the structures; 
preparation of resources 
and full operationalization
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Law 76-15 stipulates that the CNDH contributes to the implementation of 
mechanisms provided for by international conventions on human rights and their additional 
or optional protocols, which Morocco ratifies or accedes to. The law further specifies that, 
through legislative provisions, the CNDH may be entrusted with the exercise of powers 
assigned to other conventional mechanisms provided for in international human rights 
conventions and their optional or additional protocols, which the Kingdom ratifies or 
accedes to.

It should be noted in this regard that the mandate of the CNDH already included 
visits and monitoring of places of deprivation of liberty. These visits are followed by drafting 
reports that include the Council’s observations and recommendations regarding the living 
conditions of persons deprived of liberty. Therefore, it should be emphasized that the 
CNDH’s original functions are in line with the OPCAT.

b) An analysis of different contexts: The decision to establish the NPM within the 
National Human Rights Council is the outcome of an analysis of concrete international 
experiences. It is a result of an examination of institutional dynamics at international 
level and of discussions and meetings with numerous international stakeholders. A 
Benchmarking process of several established mechanisms and NHRIs led to the creation 
of this mechanism within a constitutional institution in charge of human rights.

The decision to entrust the CNDH with the mission of torture prevention confirms 
the general trend observed in many countries that have established similar mechanisms.

III.  A NEW CNDH MANDATE FOCUSED ON STRENGTHENING 
THE EFFECTIVENESS OF RIGHTS.

A new mandate 
was initiated in 2018 at 
the CNDH. This mandate 
is based on three pillars: 
Protection, Promotion, and 
Prevention (Triple P).

The Council embarked on its new mandate 
in 2018 with a dynamic driven by three converging 
and complementary pillars: Protection, Promotion 
and Prevention (Triple P): prevention against human 
rights violations, combined with effective human 
rights protection and promotion of citizenship 
values and human rights culture. This strategic 
vision, while placing the citizen at the center of its 
initiatives, takes into consideration the realities and 
interactions within Moroccan society.

Based on this strategy, the CNDH continues to work towards preserving 
institutional and legislative advancements and fostering behavioral transformations, while 
taking advantage of the diverse array of tools available to it. The Council addresses the 
challenge related to supporting and shaping societal change, promoting resilience against 
human rights violations and fostering the assimilation of a human rights culture by both 
institutions and citizens.
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II. CREATING THE NPM WITHIN THE NATIONAL HUMAN 
RIGHTS INSTITUTION: A REASONED CHOICE…

Several key elements substantiate the 
choice to create the NPM within the CNDH:

a) A new law expanding the CNDH’ 
mandate: As mentioned above, in February 2018, 
the Moroccan Parliament adopted Law 76-15 on 
the reorganization of the National Human Rights 
Council, which is a national institution in line with 
the Paris Principles (see the section on guarantees 
of independence of the NPM). This law enabled 
the CNDH to carry out new missions in terms 
of prevention, protection and promotion, and 
significantly expanded its mandate, in particular 
through the creation within its structures of three 

The choice to create 
the NPM within the CNDH 
is not a shortcut to meet the 
obligations of the Protocol, 
but rather the result of an 
evaluation and analysis of 
the national context, and in 
line with the general trend 
observed in many countries 
that have established similar 
mechanisms.

mechanisms, namely the National Torture Prevention Mechanism (MNP), the National 
Redress Mechanism for Children Victims of Human Rights Violations and the National 
Mechanism for the Protection of the Rights of Persons with Disabilities. These three 
mechanisms were operationalized on September 21, 2019, during the CNDH’ General 
Assembly. The rules of procedure8  were also adopted. 

The law adds that the Council contributes to strengthening the human rights 
system and works towards its protection, promotion, and development in accordance 
with the principles of universality and indivisibility. It also encourages the promotion of 
the implementation of principles and provisions of international humanitarian law in 
coordination with the National Commission for International Humanitarian Law.

As an independent and pluralistic institution, the CNDH plays an essential role 
in prevention. It promotes the respect of fundamental rights at the national level, and it 
is endowed with a mandate that allows it to comment on public policies and legislative 
proposals and contribute to them. It monitors situations that may lead to violations, 
identifies potential risks, and proposes concrete actions to prevent human rights abuses 
before they occur. 

In addition, the Council places particular emphasis on awareness-raising, human 
rights education and training in schools, with the aim of promoting the assimilation of 
fundamental citizenship and human rights values. Its mandate in mediation serves as a 
form of prevention of violations, as it acts as an impartial and neutral actor, providing 
a platform for dialogue and discussions that facilitates reconciliation between different 
positions.
8- https://cndh.ma/sites/default/files/lnzm_ldkhly_cndh_2.pdf
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of acts of torture and broadening the definition of torture to include acts committed by 
private individuals.

At the institutional level, in February 2018, the Moroccan Parliament unanimously 
adopted Law 76-15 on the reorganization of the National Human Rights Council (CNDH). 
This law effectively established the National Preventive Mechanism (NPM) within a 
constitutional Human Rights institution which is guided by the principles of universality, 
interdependence, and indivisibility of human rights.

Following the effective installation of the NPM, and in parallel to its actions in 
terms of visits to places of deprivation of liberty, particular emphasis has been placed on 
initiating cooperation with relevant stakeholders to optimize its impact on the ground. 
As an example, on 14 September 2022, a framework agreement for partnership and 
institutional cooperation on training and strengthening respect for human rights in the 
performance of police functions was signed with the General Directorate of National 
Security (DGSN).

This agreement aims to develop practices relating to the implementation of 
human rights standards, and places particular emphasis on consolidating the human rights 
dimension as an essential pillar in police training programs and in all aspects related to 
this function. Numerous training sessions have been organized, focusing in particular on 
international standards and practices relating to the prevention of torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment during arrest, interrogation and police 
custody.

The CNDH/NPM further conducts awareness-raising and training sessions, 
particularly for law enforcement personnel, including the Auxiliary Forces, the Royal 
Gendarmerie, the National Police, and prisons’ Administration. Additionally, training has 
been provided to other stakeholders, including doctors and civil society.

The CNDH/NPM continues to interact with the international Human Rights 
Mechanisms, including the Subcommittee for the Prevention of Torture. For instance, 
it regularly contributes to the SPT’s discussions on the general comment on places of 
deprivation of liberty (Article 4 of the OPCAT), having submitted two contributions in 
this regard. Additionally, it provides the SPT with regular information and update notes on 
its actions and on developments related to its work. The CNDH/NPM also invited the 
Presidency and members of the SPT to the various events it organized, and continues to 
engage in sustained exchange and consultation with them. As an example, the CNDH/
NPM translated the SPT’s Advice to States Parties and National Preventive Mechanisms 
related to the Coronavirus Pandemic, which it shared with the relevant parties in Morocco 
and incorporated into its actions.

It should be recalled in this context that the CNDH/NPM shared with the SPT a 
note on the measures taken in response to its Advice. In addition, during the pandemic 
period, the mechanism based its visits on guidelines issued by international organizations 
such as the World Health Organization, the Office of the High Commissioner for Human 
Rights, the SPT, and the Network of African National Human Rights Institutions (RINADH).
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In 2019, Morocco, along with Denmark, 
Sweden, Argentina, and Burkina Faso, 
topped the United Nations Human Rights 
Committee’s ranking for the implementation 
of selected recommendations. The ‘A’ rating 
reflects that significant action was taken 
towards implementing the Committee’s 
recommendations. Morocco was rated ‘A’ 
for the adoption of the law 76-155  on the 
reorganization of the National Human Rights 
Council (CNDH) which establishes the NPM.  
Furthermore, it is worth noting that the Special Rapporteur on Torture conducted a visit to 
Morocco in September 2012, and another mission was carried out by the Subcommittee 
on Prevention of Torture in October 2017.

Several constitutional and legislative measures have been implemented to combat 
torture. The adoption of the 2011 Constitution enshrined the primacy of international 
law over domestic law and provided for the criminalization of all systematic and serious 
human rights violations. Articles 21, 22, and 23 of the Constitution explicitly state that 
all have the right to the security of their person and of their kin, that every person has 
the right to personal security, that the practice of torture in all its forms and by anyone 
is a crime punishable by law, that access to justice is guaranteed to every person for the 
defense of their rights, that the physical or moral integrity of anyone may not be infringed 
in whatever circumstance that may be and by any party that may be, public or private. Any 
detained person must be immediately and comprehensibly informed of the reasons for 
their detention and their rights, including the right to remain silent. They must be provided 
with legal assistance at the earliest opportunity and the possibility to communicate with 
their relatives.

The constitutional provisions not only implemented the recommendations of the 
Equity and Reconciliation Commission (IER) but also went even further. These provisions 
encompassed and expanded upon the IER’s recommendations6 , with a particular emphasis 
on the continuation of the process of accession to international conventions on human 
rights. Furthermore, they address crucial issues such as enforced disappearance, arbitrary 
detention, punishment of those responsible for such acts, and the criminalization of torture.

With regard to the Penal Code, the CNDH made several recommendations 
concerning the fight against torture in its memorandum7  on draft law N° 10.16 amending 
and supplementing the provisions of this Code. The CNDH’ recommendations include, 
among others, the inclusion of a new provision providing for sanctions against hierarchical 
superiors for the crime of torture committed by their subordinates. The CNDH also 
recommended adding a new provision to the law, stating that no order or instruction 
from a civilian, military, or other authority can be invoked to justify the crime of torture.  
The Council further recommended adding an article that establishes the non-prescription 

5- https://www.cndh.org.ma/fr/textes-de-reference/loi-ndeg76-15-relative-la-reorganisation-du-conseil-national-des-droits-
de
6- Final Report of the IER (volume IV, Chapter III p. 78-88).
7- https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/twsyt_mdhkr_lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_bkhsws_lqnwn_ljnyy_lmtlq_bltdhyb.
pdf
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I. INTRODUCTION:

The establishment of the National Torture Prevention Mechanism (NPM) in 
Morocco was the result of several legal, procedural, and operational developments that 
took place in the country. Morocco’s ratification of the Optional Protocol to the United 
Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or 
Punishment (OPCAT) marked the culmination of an extensive process involving multiple 
stakeholders, including the National Human Rights Council (CNDH) and a coalition of 
non-governmental organizations that advocated for the ratification of OPCAT and the 
creation of the mechanism.

Morocco ratified the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on 211  June 1993. On 27 November 
2014, His Majesty King Mohammed VI, in his speech2  at the occasion of the 2nd World 
Human Rights Forum, announced that Morocco had deposited the instruments of 
ratification for OPCAT, as a prelude to setting up a National Preventive Mechanism. To be 
noted that Article 17 of the OPCAT expressly ach State Party shall maintain, designate or 
establish, after the entry into force of the Protocol or of its ratification or accession, one 
or several independent national preventive mechanisms for the prevention of torture at 
the domestic level.

This accession represented an implementation of the recommendations of the 
Equity and Reconciliation Commission (Morocco’s truth commission known as IER) 
regarding guarantees of non-recurrence, as outlined in its final report of 20053 . The 
recommendations emphasized, among others, the need to open all places of detention to 
independent monitoring, which is one of the primary obligations stipulated by the OPCAT.

The IER (Equity and Reconciliation Commission)4  looked into serious human 
rights violations committed in the past, and examined the period from 1956 to 1999. The 
majority of its members were former victims of violations or their beneficiaries. Established 
on 7 January 2004, the Commission was entrusted with the mandate to establish the 
truth, provide reparations, and make recommendations for non-recurrence. It adopted 
a comprehensive approach to reparation and rehabilitation of victims. In addition, and 
with a view to consolidating reforms and putting in place the necessary guarantees for 
non-recurrence of past violations, the Commission formulated recommendations and 
proposals regarding in particular the consolidation of democracy, the rule of law and 
respect for human rights, and issued recommendations on the fight against torture.

1- https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=FR
2-https://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/message-royal-adresse-aux-participants-au-2-eme-forum-mondial-des-droits-
de-lhomme
3- https://cndh.ma/fr/rubriques/documentation/publications/rapport-de-linstance-equite-et-reconciliation/rapport-final-de-
lier
4- The IER had a mandate for truth establishment, reparation and recommendations for non-repetition, was set up on 
January 7, 2004, succeeding “l’Instance d’Arbitrage Indépendante”
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DR MOHAMMED BENAJIBA

COORDINATOR OF THE 
NATIONAL TORTURE 

PREVENTION MECHANISM

“Launching the NPM amidst a challenging context: transforming a challenge into 
a learning opportunity...”

What approach should we prioritize during preventive visits? What kind of 
relationships do we wish to maintain with other stakeholders? What internal organization 
should we adopt? 

These are some of the issues that have punctuated the discussions surrounding the 
operationalization of the National Torture Prevention Mechanism in Morocco. 

Today, a few years after the effective establishment of our NPM, we can present 
an overall positive assessment, both qualitatively and quantitatively. We have succeeded 
in developing our own organizational framework, marked by procedures, methodologies, 
and ambitious strategies.

When I look back on our first preventive visit, which took place during the height 
of the pandemic crisis, I consider the fact that we began our work in extraordinary 
circumstances to be more of an opportunity than a challenge. We quickly grasped an 
important lesson: our approaches and initiatives must be adaptable and responsive. This 
lesson continues to inspire the dynamics within our mechanism.

In this regard, we continue to reassess our actions, strengthen our intervention 
tools, and develop timely and ongoing strategies, all while acknowledging that there are 
still actions and endeavors to undertake in light of the ongoing developments and changes 
happening in Morocco and elsewhere.

This booklet provides an opportunity to explore our working methods, understand 
the challenges having surrounded the operationalization of our mechanism, and gain a 
better understanding of our model. We hope it will capture the attention and interest of 
our colleagues and partners, as the prevention of torture requires sharing experiences 
and imposes active cooperation among all stakeholders engaged in the field.
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Overall, our ideas and actions continue to gain momentum as we work to broaden 
our horizons through improving our practices and diversifying our interactions and 
expertise. 

This booklet retraces the history of the establishment of our national mechanism, 
sheds light on its foundations, objectives, missions, and working methodologies, and 
provides valuable insights into our own approach to implementing the NPM.

The development of this booklet is by no means an indication that we are tempted 
to believe that we have built everything and that there is nothing left to improve. Despite 
the significant achievements of our National Prevention Mechanism thus far, with a 
responsiveness and an implementation rate of its recommendations exceeding 80%, we 
are constantly striving to enhance our performance.

This document also emphasizes our resolute commitment to sharing our 
experiences and reflects our determination to explore new avenues for improvement. 
Through active listening and knowledge exchange, we aim to effectively respond to the 
complex developments occurring at both the national and international levels. 

Through this booklet, we extend an invitation to engage in collective reflection 
on the processes of NPMs creation. We hope that it will provide practical and tangible 
insights, help identify promising ideas and approaches, and serve as a resource for the 
various stakeholders currently in the process of establishing their own mechanisms, as well 
as for the United Nations bodies.

AMINA BOUAYACH

PRESIDENT 
NATIONAL HUMAN RIGHTS 

COUNCIL 
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FOREWORD 

Moroccan MNP: International standards and references, and a singular trajectory 
for the Moroccan model”

In the wake of a pandemic crisis with multi-dimensional repercussions, the concept 
of prevention is undergoing a transformative shift and was progressively assuming greater 
prominence amidst international debates. Despite the considerable challenges they involve, 
preventive approaches are progressively gaining traction, particularly in a global context 
marked by uncertainties and constant transformations.

At the onset of our mandate in the National Human Rights Council, we introduced 
a new Strategy called “Triple P”: Protection, Promotion, and Prevention. We ensured that 
this strategy is particularly capable of adapting and responding to evolving challenges as 
we fully acknowledge that no approach, no matter how effective it may seem, is eternal or 
immune to improvements.

We approached the process of establishing the National Prevention Mechanism 
with tranquility and composure. Our vision revolved around both structural and 
complementary pillars as the objective was to create a mechanism that is responsive, 
proactive, corrective, dynamic on the ground, and focused on tangible solutions.

This vision was further guided by a philosophy that highlights effectiveness and 
collaboration. Consequently, we placed considerable emphasis on establishing an alert 
system that integrates monitoring, documentation, investigation, and rapid response 
measures, while concurrently promoting the principles of human rights.

At the operational level, after an initial phase of establishing procedures and general 
frameworks, ensuring the effectiveness of this mechanism became paramount. Our 
endeavors in this regard have been outlined in a clearly defined roadmap, emphasizing 
well-established initiatives that ensure complementarity between the prevention of 
violations and the promotion of responsible conduct. Moreover, we strived to enhance 
our expertise and foster cooperation with all relevant stakeholders.

We also attached great importance to launching initiatives focused on formalizing 
collaboration with various national stakeholders, based on the recommendations of 
CNDH/MNP visits., as illustrated by the framework agreement signed with the General 
Directorate of National Security (DGSN).  This agreement, which aims to develop practices 
relating to the implementation of human rights standards, is unique in its scope in fulfilling 
the mission to prevent, protect and promote human rights.

On one hand, we continue to actively participate and engage in events organized 
by various actors, including the Police, the Royal Gendarmerie, the Auxiliary Forces, and 
the Penitentiary Administration. On the other hand, we organize exchange sessions and 
capacity-building initiatives specifically tailored to their needs, focusing on topics related to 
human rights, including the prevention of torture.
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